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سم الله هن الرحم 
مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله الذي أرسل محمداً بالحق بشيراً ونذيراً وأمره ببيان مانزل إليه من الكتاب 
فامتثل ذلك ووضح لأمته ما أرسل به من الشريعة وما كلفت واس العادات 
يصلحها ويحفظ ها كيانها من المعاملات والمعاهدات فأكمل الله به لنا الدين وأتم 
علينا النعمة وتبعه صحابته رضي الله عنهم الذين تقبلوا شريعته وطبقوا تعالبمها وساروا 
على نبجه وحفظوا لمن بعدهم ماتلقوه من نبيهم وبلغوا ما سمعوه dy‏ يكتموا شيئاً من 
العلم الذي عرفوه وسار على :بجهم اتباعهم | إلى هذا اليوم في حفظ نصوص هذه 
الشريعة وفي إيضاح معانيها وتطبيقها والعمل بما تقتضيه فلم يظهر أي نقص أو خلل 
في هذا الدين ولم يحتج أهله إلى تحكبم عقل ولا رجوع إلى رأى أو نظر قاصر فلله 
الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن . 
وبعد فلما كنت في سن الطلب والاعداد لنیل درجة الاجستیر اخترت أن 
أكتب الرسالة في أخبار الأحاد في الحديث النبوي فجمعت في ذلك الحين ما تيسر 
على عجل كمبتديء وقام بالاشراف على البحث فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
وقدمت الرسالة للبحث فنالت درجة الامتياز لانفرادها في الموضوع لا لقوة 
الأسلوب إلا لعمق البحث وكنت بعد ذلك أهم بأن أعيد فيها النظر وأتوسع فيها 
وأحقق ما يحتاج | إلى التحقيق وأزيد في مناقشة بعض تلك الشبهات وأراجع بعض ما 
فاتني من المراجع ولكن الانشغال بالأعمال الادارية حال دون تحقيق ما أتمنى . 
وتوالت الأيام والشهور ومضت الأعوام سنة بعد سنة وم يتيسر لي المراجعة 
فاستحثني بعض الإخوان أن أنشرها ليعم نفعها ويطلع عليبا من لم يعرف شيئاً عن 
اه وضو ورك عن القلوب بعض تلك الشبهات التي يروجها أعداء الدين قدي 
| وحديثاً فلم أجد بدأ من تلبية هذا الطلب والاذن بطبعها 5 كانت ولعل نشرها 
يلفت أنظار أكابر العلماء إلى أهمية هذا الباب فيحققوا فيه البحث ويوفوه حقه من . 
| الكتابة لتنقطع جذور تلك الشبهات التي تتردد على الألسن وفي الصحف 
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والاذاعات من أن أخبار الاحاد لا تفيد إلا الظن وأمها لا تعتمد في الاصول (ن ولعل 
من يكتب في هذا الباب أن يتتبع الأحاديث الصحيحة التي يروجونها ويطعنون فيها 
من حيث المتن ويعيبون بها كتب الصحاح کحدیث السحر والذباب (ن. 
وبعد فهذا جهد مقل وقدرة مفلس كتبه لنفع نفسه ثم لاخوته المسلمين فما كان فيه 
من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله بربىء 
من ذلك والله الموفق والمعين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 
في ۰/۱۱/۲۳ ۱ه 


إعتراف واعتذار 


وأخيرا وبعد أن وفق الله وله الحمد على إل البحث في هذا الباب فإني أعتذر 


١ 


بت 


ال أخي القاریء عما ja‏ عليه من فصور وتقصیر في اللفظ وان م اساب 
ذلك : | 


ما أنا معترف به من النقص وعدم الأهلية لهذا الموضوع المهم الذي 
يستدعي مارسة 12355 4 علم الكلام وما يتصل به. 

القصور مرة أخرى في علم اللغة ومفرداتها وتراكيبها فإنه لم يكن لي سابق 
قراءة في علم البلاغة وأدب A A‏ 
على التعبير بوضوح وإيفاء المقام حقه. 

[ن هذا الباب ۸ یکر العلماء احققون a‏ فيه وإفراده على حدة واستيفاء 
الکلام حوله . 


. قلة المراجع وتعذر د على الكتب التي یظن آن آربابپا طرقوا هذا الباب 


وناقشوه » وقد 355 i:‏ بعض Sal‏ 5 أصول الحديث أسماء Br‏ كثيرة 
رجعوا لیا فحاولت الظفر بثيء منبا فما وجدت ال ذلك سبیلا مع ما 


٠‏ بذلت من بحث وتنقيب في أغلب المكتبات الوطنية ولقد كان جل اعتادي 


على كتب أصول الفقه التي لا يخلو مؤلف منهاء من التعرض هذا الباب مع 
ب لت والقصر ومع توافقها كثيرا باللفظ أو بالمعنى مما يوجب 
قصر مدة اقب هذه الرسالة فلم يقدر J‏ البدء 3 الكتابة إلا قبل و 
تقديم الرسائل بشهرين فقط ما اضطرني إلى الإحتصار والتوقف كثياً على 
مطالعة بعص المراجع > دون البعض . ثم لا SA‏ أن أعلن الاعتراف بالفضل 
والامتنان لفضيلة شيخنا وشيخ ses‏ الأستاذ الكبير er‏ عبد الرزاق 
عفيفي الذي تبنى الإشراف على رسالتي وساعدني على إنجازها بالحض 


والتحريض فلقد وجدت من فضيلته من الحنان والشفقة والنصح والإخلاص 
ما تذكرت به حال العلماء المخلصين فكان وفقه الله يوليني من الاعتناء 
والاقبال مالا مزيد عليه مع ما هو فيه من الاشتغال والاعمال الادارية . ثم 
أعيد .له الاعتراف مرة ثانية بما انتفعت به أنا وغيرى من تعليقاته التي تفضل 
بإثباتها في حواشي کتاب الاحکام للامدي طبعة مسسة النور فلقد کان 
جل اععادي علیها سیما ی التعقیبات والناقشات فما زدت آن نقلتها في 
مواضعها من هذه الرسالة بالعنی وأحیانا باحرف . ولقد تحری وفقه الله الدقة 
في اللفظ والمعنى فقل أن تجد له عبارة Se‏ تعقیها با له وجه من النظر » وان 
ذلك لدليل الممارسة والتبحر في هذا الباب كغيو فشكر الله له وأثابه رضاه 
edel al‏ 


بسم الله الرهن ن الرحم 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعم ورضي N‏ > . وأشهد أن لا 
إله إلا الله لا رب لنا سواه الاله اح all‏ في الخلق. وأشهد أن 
Eve‏ عبده ورسوله الذي عرفنا ديننا وأوضح لنا الطريق إلى مافيه من الهداية والنجاة 
والحياة الطيبة . ع ve‏ اله oo‏ الذين بلغوا ace‏ دينه وساروا على نبجه» 
وعلى أتباعهم بإحسان أبداً وسرمداً . 


أما بعد فقد كان الناس في جاهلية جهلاء» وضلال عن الصراط السوي»› 

فبعث الله محمدا عه باهدى ودين الحق» » ليخرج الناس من الظلمات إلى Br‏ 
وأمره بالدعوة ی سبیل ربه با حکمة والموعظة الحسنة» all‏ بالتي هي أحسن» 
cpl a‏ اله على Js J eng ose‏ لقد من الله عل الؤنين إذ بعث 
فییم رسولاً من أنفسهم یتلو علیهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن 
كانو من قبل لفي ضلال المعين 4“ وإذا كانت هذه وظيفة هذا النبي ¿EN‏ 
ورسالته التي تحملها من الله إلى عباده فقد قام = أتم cad} Jul be abs cols‏ 
وعلم الناس کل ما فیه نفعهم وصلاحهم A BEE: SB‏ : « قد تركتكم على البيضاء 
ليلها كهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » رواهآحمد وابن ماجه() . وقال فيما 
صح عنه « إنه لم يكن قبلي إلا كان حقأ عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهمء 
وینذرهم شر ما يعلمه لهم » رواه مسلم والنساني عن عبد الله بن عمرو (۳) فکان 
me e a e‏ ا ما یسب فم اضر ور الا 
وحصول رضی الرب وثوابه في الدار الاخرة . 





(۱) سورة ال عمران الاية ٠١٤‏ . ۳ 
(Y)‏ هو في مسند أحمد 4 وان ماجه برتم 4۳ عن العرياض بو رضي الله عنه. 
(۳( كا في صحيح مسلم ۳۵۳۱۲" كتاب الامارة وسنن النساني ۷ کناب البيعة في حديث طويل . 
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ولكن الله من حكمته be‏ عباده al‏ من جنسهم » یشککونهم ویلبسون 
عليمم ويقدحون في دينهم » ويعيبونيم باممود والتأحر والرجعية» کا یعیبون دینهم با 
هو بریء منه با یروجونه من شبه وتضلیلات . وكثيراً ما يسددون سهامهم إلى أصل 
٠‏ من أصول الدين» كالحديث النبوي» فيلقون في ذلك الشبه» ويولدون الشكوك , 
خداعاً للطغام» وصفاً لضعفاء العقول والأفكار عما فيه سعادتهم وهدايتهم إلى 
الطريق المستقم . 
فراجت على بعض ضعفاء البصائر ممن يدعي الإسلام» فتلقوها من أولئك الأعداء 
وتقبلوها بصدور رحبة» إحسانا للظن باولعك الاعداء المارقين» مما هان به في النفوس 
الضعيفة قدر هذه الشريعة» وخف به وزنها في قلوب من قلت معرفتهم بأدلة الدين» 
وعميت بصائرهم عن الحق المبين ولكن الله صدق وعده بحفظ دينه من عبث 
العابئین » ولا کان الدفاع عن الدین واجباً عل کل مسلم رأيت أن أقوم بقسط في 
هذا السبيل. وقد زات آن یکون موضو ع رسالتي خبر الواحد وبیان حجیته ) 
وصحة أحادیث الاحاد النبویة» العمول بها بین السلمین» والتلقاة منهم بالقبول 
UL.‏ وخلفاً؛ وماذاك الا آن آغلب الاحکام والاعمال ta‏ أحذت آدلتها من هذا 
النوع من الأخبارء فبتحقیق ثبوته یلزم ثبوت السنة با کملها. 
وقد بدأت البحث بقدمة في آهمية السنة واعتناء السلف بها» تم ضمنت 
البحث ستة آبواب . 
الباب الأول : في تعریف ابر واقسامی وفيه ثلاثة فصول . 
الفصل الأول : في ماهية الخير. 0007 
الفصل الثاني تعريف المتواتر وشروطه . 
الفصل الثالث : نی تعریف الاحاد وأقسامها . 
الباب الثاني شروط العمل بخبر الواحد» وفیه ثلاثة فصول . 
الفصل الأول شروط الراوي . 
الفصل الثاني طرق معرفة أهلية الراوي . 
الفصل الثالث : في الشروط المعتبرة في متن الخبر . 
الباب الثالث ما يفيده خبر الواحد» وفيه تمهيد» وثلاثة فصول . 
الفصل الأول : في أدلة من قال : إن خبر العدل يفيد العلم » وبيان مايرد عليها 
والجواب عنه . | 


G. G G. G. G. G. G. G 


الفصل الثافي : فيمن قال : خبر الواحد يفيد العلم بالقرائن» وبيان أنواع القرائن . 
الفصل الثالث : في مستند من قال إن الاحاد لا تفيد إلا الظن» ومناقشة شببهم. 
الباب الرابع : في حکم قبول الاحاد في العقائد» وفیه فصلان . 
الفصل الأول : في أدلة من قال بالجواز. 
الفصل الثاني شبه المخالفين ومناقشتا . 
الباب الخامس : في حكم العمل بخبر الواحد» وفيه فصلان . 
الفصل الأول : في دلالة العقل على العمل بخبر الواحد. 
الفصل الثاني : في الخلاف في دلالة السمع على وجوب العمل بخبر الواحد. 
الباب السادس : نی جملة من اخبار الاحاد مختلف فيا. | 

ثم حتمته بخاتمة في وجوب الفسك بالحديث لصحيح وان حالف الذاهب 

والآراء واللّه المستعان وبه الثقة . 


G. G. G. G 


المتهقدمة 


وتشمل على ستة فصول : 
الفصل الأول في وجوب طاعة الرسول +, lo el Fc ls‏ 
لا شك أن دخول أي عاقل في هذا الدين يتوقف على شهادته محمد عه بالرسالة » 
ثم اعتقاده لمعنى هذه الشهادة دائماً» واطمئنان قلبه بأها تتضمن الإقرار بأنه عي 
قد جاء برسالة ربه إلى المكلفين » التي توجب تعبدهم بکل ما يتقربون به إلى رہم 
من أفعال وأقوال واعتقادات » وما يترتب على متابعته أو مخالفته في ما بلغه من الثواب 
أو العقاب . 


ومع أن هذا المعنى هو الفهوم من هذه الشهادق والمدلول للفظها فقد صرح الله 

ss‏ به a‏ القران » ونوعه بعبارات تودي هذا (gall‏ وتدور عليه وإليك بعص 

هذه العبارات من القران»› وما يشهد لما من السنة مع وجه دلالتها . 

a Lind — |‏ بالايمان به » کا أمر بالايمان ol‏ والملائكة ع والكتاب»› والنبيين » 
وتهديد من ألى ذلك» وتوعده بالعذاب قال Is‏ $ ياأما الذين امنوا 
Igel‏ ورسوله › والكتاب الذي نزل على رسوله › والكتاب الذي أنزل 
من قبل ومن یکفر باه وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر فقد ضل 
ضلالاً بعيداً 274 وقال تعال ۶ یاأیها الذین آمنوا اتقوا اللهء وآمنوا 
برسوله . یتکم کفلین من رحته ویجعل لکم نوراً شون به. ويغفر لكم 
والله غفور رحم Sty PE‏ تعال ۶ فآمنوا باه ورسوله والنور الذي 
أنزلنا Jus Jl DE‏ $ قل ياأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي 

(۱) سورة النساء الآية .١5‏ 

YA RY سورة الحديد‎ )۲( 


(۳) سورة التغابن الأية ./. 


۱۳ 


له ملك السموات والااض ل اله إلا هوء یی ويميتء فامنوا بالله 
ورسوله النبي الأمي الذي يمن بالله وكلماتهء واتبعوه لعلكم 
هتدون ۰0 وقال تعال 9 ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا 
للكافرين سعيرأ De‏ 


وهكذا أيضاً صرح النبي عه في سنته بلزهم ذلك» ففي صحيح مسلم عن أني 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عي « أمرت أن أقاتل الناس حتى بشهدو 
أن لا إله إلا الله » ویؤمنوا بي وما جعت به »27 , 
وفسر الايمان في حديث جبريل الشهور بقوله « أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله 
واليوم PS‏ » الحديث ‚De‏ 
ولا شك أن الإيمان به عله يستلزم تصديقه فيما حاء به» ذلك أن الإيمان به 
هو يقين القلب بصحة رسالتهء فباجتاع القلب واللسان يتم الايمان به» ويعتبر» 
ویتخلف تصدیق القلب لا تعتبر الشهادة ولا تنفع» وهذا كذب الله المنافقين الذين 
قالو : نشهد إنك لرسول الله . قال تعالى > (ذا جاءك النافقون قالوا نشهد انك 
لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله» والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 74 . 
A lis — Y‏ بطاعته التي هي من a‏ الايمان ca‏ ذلك أن التصديق الجازم 
بصحة نبوته یستلزم طاعته فیما بلغه عن الّه» فمن خالفه في ذلك او شيء 
منه عنادا لم يكن La‏ به الايمان الواجب . 


ولقد آمر الله باه مومت کر من القران كقوله Js‏ ااا الذين 
امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأغر منكم > فان تنازعع في شيء فردوه إلى 
الله والرسول إن as‏ تؤمنون al‏ واليوم Y‏ ذلك خير وأحسن تأويلا Oi‏ 


رد سورة الأعراف الآية ۱۵۸. 

(۲) سورة الفتح الآية ۱۳. 

)1( انظره في صحيح مسلم بشرح النووي .5٠١/ ١‏ 

(؛) اشتهر الحديث بإضافته إلى جبريل عليه السلام لأنه الذي سأل عن أمر الدين فيه وقد رواه مسلم في أول 
كتاب الإيمان من صحيحه عن عمر بن الخطاب مطرلًا ورواه البخاري في الإيمان من صحيحه برقم o.‏ 
ومسلم أيضاً ۱ عن ألي هريرة رضي الله عنه بمعناه . ۱ 

(o)‏ أول سورة المنافقون. 

)4( سورة النساء الآية 9ه . 
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وقال تعالمى 3 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على 
رسولنا البلاغ المبين ۲۱ وقال تعالی ‏ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا 
le‏ عليه ماحمل وعليكم ماحملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ 
البین ۳ وقال تعالی 3 ياأيها الذين آمنوا أطيعو الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعمالكم ٠4‏ وقال تعالى 9 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على 
رسولنا البلاغ المبين Pé‏ وقال تعالى las}‏ اتام الرسول فخذوه وما نام عنه 
فإنتبوا Od‏ 


بل قد رتب على طاعته الثواب ال جزيل ا في قوله تعالى ل وأقيموا الصلاة واتو 
الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون 4 وقوله تعالى ل ومن يطع الله ورسوله 
فقد فاز فوزا عظيماً 4(" ' وكذا توعد على معصيته وأخبر بعقوبة من IE las‏ 
قوله WW‏ ® يعص الله ورسوله وه ta‏ حدوده یدخله LU‏ خالدا یبا وله 
عذاب مهين ۲۳4 وقوله ‏ يوم تقلب وجوههم في النار يقولون ياليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الرسولا 4" . 


وهكذا ورد في الحديث بيان الثواب على طاعته وعقوبة من colas‏ ففي 
الصحيحين عن أي هريرة قال قال رسول الله ع « من أطاعني فقد أطاع الله 
ومن عصاني فقد عصى الله ! وعنه رضي الله عنه قال قال رسول op > BE aN‏ 
أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد آی » رواه البخار: Mg‏ 


. ۹۲ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) سورة النور الاية 84ه. 

.۳۳ سورة محمد الآية‎ Mm 

Bye )4(‏ التغابن الاية ۱۲. 

)0( سورة الحشر الاية ۷ . 

)0( سورة النور الآية ٦ه‏ . 

(۷) سورة الأحزاب الاية ۷۱. 

.۷١ سورة النساء الاية‎ (A) 

و SIESTA sigs‏ | 
(۱۰) هو في صحيح البخاري برقم ۲۹۰۷ وصحیح مسلم بشرح النووي ۲۲۳/۱۲ . 
(۱۱) هو في صحيح البخاري ۷۲۸۰. 


ومعلوم أن طاعته هي فعل أمره وتجنب نبيه والتسليم لما جاء به والرضی به رسولا نی . 

۳ ومنها الامر باتباعه ولتأسي به قال تعالی « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
pet‏ الله. ویغفر لکم ذنویکم. واه غفور رح قل أطيعوا الله 
والرسول , فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين 4 وقال a‏ 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر 
الله كثيراً 2014 . | 


ولا y‏ أن محبة العبد لربه واجبة» وقد وقف حصوها وقبوها على اتباع هذا الرسول 
EN‏ عو » وجعل من ثواب اتباعه حصول محبة الله ومغفرته للعبد ؛ وهذا الاتباع له 
والتأمي , nn Y‏ تقلیده » والسير على نبجه , ولافتداء به في تقرباته وجنب کل 

مانهی عنه» واحذر من خالفته التي نهایتها الخروج عن التأسي به . 
ثبت عنه في الصحيح أنه قال «فمن رغب عن سنتي فلیس مني » ۱ 
cart ley — 6‏ وقد أمر الله بها في قوله تعالى 5[ قل إن كان اباوَّم وأبناوّم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشیرتکم. وأموال اقترفتموها . وتجارة تخشون 
کسادها ومسا كن ترضونها , أحب إليكم من الله ورسوله › وجهاد 3 
سبیله فتربصوا حتى A‏ الله بأمره وال Y‏ هدي القوم الفاسقن ۳ 
فوئخهم على تقديم محبة شيء من هذه الأصناف التي تميل إلمها النفس طبعاء 
وتؤثر الحياة لأجلهاء على محبة الله ومحبة رسوله» وتوعدهم بقوله ( فتربصوا ) 

ففي هذا أبلغ دليل على وجوب عحبته REE‏ 

وقد أكد ذلك Gb yi, BE col‏ الحديث المتفق عليه عن أنس « لا 
Mel oy‏ حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين 27 ومن 
ثواب محبته الحشر في زمرته» "ا قال عليه الصلاة والسلام « اطرء مع من 


(۳( 





\( سورة ال عمران الایتان ۰۳۱ ۳۲. 

(۲) سورة الأحزاب الاية ۲۱ . 

٥٠٦۳ في السر روا البخاري‎ E عن عبادة النبي‎ its هو حدیت أنس المشهور في الثلاثة الذي‎ (Y) 
.-- ۰ ومسلم‎ 

. 514 سورة التوبة الآية‎ )٤( 

(5) هو في صحيح البخاري برقم ۱4 ومسلم ۵/۲ بنحوه . 


YA 


mM 
(N) 
(1) 
(£) 
(9) 
030 


أحب » متفق عليه عن نس Ov onty‏ وكفى بذلك شرا وثواباً لهذه امحبة . 
ومعلوم أن المراد المحبة الصادقة التي تستلزم الاقتداء به» والتأدب بادابه, 
وتقديم سنته على رضى كل أحد» وتستلزم أيضأ محبة من والاه وبغض من 
عاداه ولو كان أقرب قريب ؛ فمن استكمل ذلك استكمل الحبة» ومن نقص 
س ee‏ ن ع ا ردكي ` 
ومنها احترامه وتوقيره قال تعالى < ياأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله. واتقوا الله. إن الله سميع علم. ياأيها الذين آمنوا لا ترفعوا 
آصواتکم فوق صوت النبي. ولا نجهروا له بالقول کجهر بعضکم and‏ 
أن بط آعمالکم وأنع لا تشعرون. ان الذین يغضون أصواتهم عند 
رسول الله أولتك الذين امتحن الله قلرهم للتقوى: هم مغفرة وأجر 
عظم 4 . وقال تعالى y‏ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم 
Lau‏ 4 وماذاك إلا لما خص به من الفضل والرفعة» ففي تعزيره وتوقيرة 
وتبجيله تعظم لسنته» ورفع لقدرها في نفوس آتباعه مما يعرف به لزوم 
اتباعه » وامتثال ما آمر به وتجنب ما نهی عنه. 
ومنها الأمر بالتحاك إليه » ولزوم الرضا بحكمهء قال تعالى ‏ فإن تنازعم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول  Sty‏ تعالى 9 فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم Ad‏ أو يصيبهم عذاب الم 4 وقال تعالى 3 فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ماشجر بينهم, ثم لا يجدوا في أنفسهم 
>> ثما قضيت ويسلموا تسليماً E‏ أجمع العلماء عل أن هذا الرد 
ode, Sealy‏ يكون إلى سنته» ففي هذه الايات أعظم برهان على ترم 
خالفته » والاستبدال بسنته» فانظر کیف حذر امخالفین له بالفتنة التي هي 
الشرك » أو الزيغ» وبالعذاب الأليم » وكيف أقسم على نفي الايمان عنهم إذا ل 


رواه البخاري 1۱٦۸‏ ومسلم ۸۸/۱١‏ عن أنس وابن مسعود رضي الله عنهما . 
Tees.‏ 

سورة النور الاية 1۱۳ . 

سورة النساء الاية „og‏ 

سورة النور الاية 1۳ . 

سورة اللساء الاية 1۵ . 


"5 ۹ لعادات‎ Lie عاط‎ bl lee a 


« الفصل الثانسي « 


في منزلة السنة من القران الکرم . 
لا كان محمد Pu‏ هو الواسطة ev‏ الله وعباده في تبليغ شرعه ودينه» كانت هذه 
الشريعة كلها متلقاة عنه . 

ولكنها تنقسم إلى وحي منزل » متعبد بتلاوته» وهو القران الكريم . وإلى بیان له 
قثیل وتقریر » وتشريع منهء ليس له حكم القران في التعبد بتلاوته» وهو السنة 
النبوية . 

ولا كان في القران أحكام مجملة لا تعرف كيفيتباء كان إيضاحها مما وكل إلى 
النبي RE‏ قال الله تعالى 9 y‏ الذکر لتبین لاناس مانزل الیهم ي(“ 
وقال تعای ‏ وما أنزلنا عليك الکتاب الا لتبین شم الذي اخحلفوا فيه ". 

وقد امتثل عليه الصلاة والسلام هذا الأمر من ربه» فبین للناس بسنته کيفية 
الصلوات وعدد ركوعاتها وأوقاتهاء وما يقال فيها ... !. کا بین أنصبة BGM‏ 
والأموال الزكوية » ومتى تجب ... خ. وکذا الصیام وامحج وأكثر المعاملات» والعقود 
واحدود» وغیرها ما تلقي بيانه ABE Gill Ge‏ وهذا يوضح أن أغلب أحاديث 
السنة النبوية بیان لکتاب ال وإيضاح salat‏ وتقیید لطلقه» ونحو ذلك . 

وقد تأت Je au‏ مافي القران» کاحداد التوق عنهاء وتحریم کل ذي ناب من 
السباع » والحمر الأهلية» وغير ذلك» وكلها من السنة النبوية . 

IN! oda فان‎ a Os عرف وجوب طاعة الرسول عي‎ ly 
فعله وقبوله تأسیا بهذا النبي الكريم‎ AN والتعليمات التي تلقيت عنه هي ما یلزم‎ 


tt a blag )١( ١ 
. 16 موز النحل الاية‎ )۲( 


« الفصل الثالث في احترام السنة » 
: وفضل الحديث ais! y‏ 


لما كانت السنة مصدراً تشريعياً» ومتلقاة عن ASÍS A dl‏ 
المؤمنين بتعزيره وتوقيو » ومدح الذین یفضون آصواتهم عنده لا جرم كان لها من 
الحرمة مثل ما لمن تلقيت عنه» مما حمل العلماء على أن بالغوا في احترامها وإعظامها . 
وإليك أمثلة من ذلك » روى عمرو بن ميمون عن ابن مسعود أنه حدث يوما فجرى 
على لسانه : قال رسول لله عن . ثم علاه كرب» حقى y‏ العرق ينحدر عن 
جبهته » وني رواية : وقد اغرورقت عيناه» وانتفخت cm‏ وكان ابن سيرين إذا 
ذكره عنده حديث رسول الله عي وهو يضحك خشع» واشتهر عن الإمام مالك 
رمه الله في ذلك أكثر من غيروء فكان إذا أراد الحديث LU a‏ 
جددا ومع »اون ی منصة» خاشعاً» ولا یزال بیخر بالعود حتی یفرخ من 
ا لحديث» ويقول : أحب أن أعظم حديث رسول الله عي وكان يكره أن يحدث 
say‏ 5( أو مستعجل» ذكر هذه ٠ A‏ القاضي عياض في الشفاء'“ وماذاك إلا 
Lolas‏ لمن صدر عنه» وإجلالاً لتلك الألفاظ الشريفة التي هي من أشرف الكلام 
وأعلاه EE Sol y Le‏ جوامع الكلم ay ¿Daily loja‏ المبين له والموضح 
لمقاصده» وهو المصدر الثاني لأدلة الأحكام» وهو من الحكمة التي من أوتيها فقد 
Nes Ie di‏ 

ولقد حث الله تعالى على تعلم العلم ومدح العلماء ونوه er.‏ حيث قرن 
شهادعبم بشهادته وشهادة ملائکته علی وحدانیته . وحصر خشیته فیهم» ونفی 
الساواة بین الذین یعلمون والذین لا یعلمون(؟) وکذلك in BE gl‏ على cpl‏ 


(۱) انظر کتاب الشفاء ۳/۲ . 
(N)‏ ورد ذلك مرفوعاً عن ابي هريرة عند البخاري ۲۹۷۷ ومسلم ۵/۵ ومد ۰۱۷۲/۲ ۲۱۲ وعن ألي 
0 مومی في صحیح مسلم ۱۷۱/۱۳ وغیه . 
" (۳) کا في قول الله تعالى ( يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خواً كثيرا ). 
)£( کا نی قوله تعالى ‏ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وألوا العلم 4 وقوله تعالى ‏ إنها يخسى الله من 
عباده العلماء » بقوله تعالى # قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4 . 


۱۹ 


وأخبر أن حملته هم ورثّة الأنبياء» وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم » ونحو 
ذلك كثير. 

فمن تحمل هذا الحديث واشتغل بتعلمه وتعليمه فله الحظ الأوفر من هذا الماح 
للعلمای وکفی بپذا شفا للحدیث وحملته» فصرف العمر في تعلمه ونشره أفضل من 
الاشتغال نوافل القربات وما ذاك إلا لما فيه من بیان القران » وإحياء سنة النبي 
e‏ والتأسي به في الدعوة بیغ ولو لم يحصل لأهله من الفضل SY]‏ 
الصلاة على النبي عه التي ورد فيها الفضل ا لجزيل» كقوله عو : « أولى الناس 
في يوم القيامة أكثرهم علي صلاة » ا الترمذي عن ابن مسعود وحسنه( = 


م فيه استحقاق دعوة البي عي , 6 في المسند والسنن عن زيد , بن ثابت وغيره 

عن pai y JE BE‏ الله عبدا سعع مقالتي فوعاها واداها کا سععها »7 "كيم 

فیه امتثال ti Bop‏ « بلغ عني واو « رواه أحمد والشافعي بأسنانيد 
صحيحة عن عبد الّه بن عمر وغیو(؟) 


ويكفي في شف المحدثين أن قد روي تعديلهم عن النبي عي في الحديث 
الشهور : « عمل هدا العلم من کل خلف عدوله » ینفون عنه تحريف الغالين › 
انتحال البطلین » وتأویل اجاهلین » رواه العقیلي وابن أبي حاتم» وابن عبد البر 
وغرهم عن ابراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلاً وصححه أحمد(” . 


وإن في تعظيمهم للحديث النبوي وحرصهم على نقله والتحديث به لعلامة على 
قوة محبتهم لمن JU‏ وإيثارهم للتامي به » ثما يسبب حشرهم معه » فان من احب 


رد حدیث صحیح رواه امد 58/4 وأبو داود 5541 والترمذي ۲۸۲۳ وغيرهم عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه . 

(۲) هو في سنن الترمذي برقم Sy EAL‏ حسن غريب . 

TUT ورواه أبو داود برقم‎ 75/١ والدارمي‎ 7١ في حديث زيد بن ثابت رواه أحمد 0/4 وابن ماجه‎ (N) 

| والترمذي ۲۷۹۵ بمعناه ٠‏ ورواه أحمد 5/. ۰ والدارمي ۱ وابن ماجه "٠5‏ عن جبير بن مطعم . 

. عن عبد الله بن عمرو بن العاص‎ ١54/١ وأحمد‎ 745١ راه البخاري برقم‎ )٤( 

)0( هو حديث مشهور متداول لكنه لم يخرج في الكتب الستة وله طرق وشواهد مذكورة في كنز العمال برقم 
۸ وغیره . 


قوما حشر معهم''2 2 فهو إمامهم وقدوتهم» وقد قال تعالى «إ یوم ندعو کل آناس . 
بإمامهم OG‏ 


7 الفصل الرابع : في اعتناء السلف بالحديث » 
« النبوي » 


و ا اللي A‏ کی ین 

ع » فا کتروا ملازمته» واثروا مجالسته على العمل في أموالهم » وأسباب ارتزاقهم » وربا 
ناب بعضهم من بحضر مجلسه ويبلغه مافاته من العلم ؛ > کا فعل عمر بن اخطاب مم 
جاره Ni‏ 

ولقد بلغ النبي عز yu E‏ الاعی في حسن ٠ ene‏ وإيصال المعنى إلى 
أفهامهم فکان نیا لوا من وسائل الایضاح والبیان کالعرض والناقشة وضرب 
الأمثلة وتکریر الکلام لیفهم عنه » فکانوا یتلقون عنه في امجالس والنوادي وعلی الناب 
في السفر واحضر. فما قبضه الله إلا وقد علمهم کل شيء بحتاجون لیه» کا شهد له 
بذلك بعض آعدائه من الیهود» کا روی مسلم عن سلمان آن بعض الیپود قالوا 
له : علمکم نبیکم کل شيء حتى الخراءة قال أجل . الحد 

وبعد أن توفاه الله عرف أصحابه أن هذا العلم الذي تلقوه عنه أمانة في 
اعناقهم ‏ يلزمهم بيانه للناس كي لا يلحقهم وعيد الذين قال الله فيهم :و ان 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب› 
أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون OF‏ 

وهکذا عرف تلامذتهم منزلة هذا العلم اتید الذي كلفوا به» مما حمل 
الجميع على بذل الجهد في التعلم والتعلم فعمروا بهذا الحديث مجالسهم» وصار طلبه 
جل مقاصدهم وتحملوا في تحصيله المشاق وقطعوا المراحل الكثيرة » كا روي عن ابن 





)۱( كا في حديث رواه أحمد 25 عن عائشة رضي الله عنها . 
(۲) سورة الإسراء الاية ۷۱ . 

(۳) _ رواه البخاري في کتاب العلم برقم ۸٩‏ وغيو. 

.۱۵۲/۳ هو في صحیح مسلم‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة الاية ٠١۹‏ . 


۳۱ 


عباس أنه قال : « كان يبلغني الحديث عن بعض الصحابة GU‏ إليه وهو قائل» 
وأجلس عند الباب » تسفي الريم في وجهي التراب حتى يستيقظ » . رواه Data‏ 
واشتهر عن جابر رضي الله عنه أنه سافر إلى الشام لأخذ حديث واحد من عبد الله 
بن أنيس » 6 رواه أحمد وأبو يعلي Mis‏ أبو أيوب سافر إلى مصر من 
المدينة ليروي حديثا واحد عن عقبة بن عامر ذكره ابن عبد البر في جامع بيان 
¿dal‏ 

وکانوا بعد ماعه یتذاکرونه » ویعرضه بعضهم على بعض ليتأتد كل منهم صحة 
A a‏ زمنا طویلا حتى يحفظه > کا روي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه كان يجعل جزءا من الليل لدراسة الحديث ليبقى في ذاكرته ذكره ابن جريج 
ont‏ | 

وقد خصهم الله بزيادة في الحفظ فاقوا بها من بعدهم بكثير وعنهم في ذ 
روايات عجيبة ورعا استعان gan‏ على الحفظ الكتابة حتى يحفظ , وبالجملة 
فقد أثر عن سلفنا من العناية بالحديث والإهتام بشانه ما به حقق الله حفظ هذه 
الشريعة وحماية مصادرهاء فرحمهم الله وجزاهم عن الاسلام نخير الجزاء . 


» الفصل الخامس 4 


في جهود علماء السنة في حفظ الحديث 


ا ا علبي ظهر من Spy Jo HAS‏ ال 
زه رغم ما ورد عنه من الوعيد على ذلك والتحذیر من:) وکان آغلب من اشتهر 
يوضع الحديث قوم من الملاحدة دخلوا في الدين تستراء فأرادوا إفساد العقيدة, 
والتشكيك في الاسلام . 


)1( هو ف المستدرك cle ۲/١‏ 2۳۸/۳ وصححه ووافقه الذهبي . 

N‏ كا في مسند أحمد 446/5 عن جابر قال : بلغني حديث عن رجل فأشتريت بعوأ ثم شددت عليه 
رحلي فسرت Edel‏ 

(۳) هو في كتاب جامع بيان العلم وفضله ۱ وذكر فيه اثارا كثيرة في هذا الباب . 

(5) انظر ترجمته في البداية والنهاية ١95/4‏ وغوها . 

(5) كا في ترجمة ألي هريرة وقتادة والشعبي وغيرهم في تهذيب التهذيب y‏ 

)1( كقوله َه « من كذب على متعمداً فليتبوا مقعده من النار » متفق عليه عن جماعة من الصحابة.. 


YY 


ا ۰ ۱ ie‏ ۲ ۰ > ۱ )\( م 
واخرون ( من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً )''؟ قصدوا التعصب we‏ 
وقبائلهم وبلادهم . 
ونوع ثالث وهم القصاص الذين أرادوا الشهرة بكثرة المرويات» وغرائب 
الحكايات التي تستثير النفوس وتحرك القلوب . 
ولكن علماء الحديث عند ما أحسوا بهذا الخطر قابلوه بما يبطله ويرده من حيث 
جاءِ» لیسلم الحديث النبوي من کل دغل وکدر ) Ans‏ معينا صافيا من يرتاده . : 
es‏ ا و ارا es a cai‏ 
ابن المبارك : الإسناد من الدين . لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء . 
۱ ل قد . وكان من نتيجة ذلك أن توقف الكثير ع. 
رواه مسلم في صحیحه . وداد من تب ل بوقف در عن 
الوضع مخافة ظهور کذبه ما یسقط به قدره عند من یعظمه . 


er Y‏ تتبع أحوال ly JI‏ ¢ والببحث عن مكانتهم 3 الحديث وأهليتهم لتحمله وقد 
أقدموا على الكلام فههم من باب النصيحة للأمة» حيث أنهم تولوا نقل شيء 
من أمر الدين له حكم. 
وقد خصصوا هذا النوع من عموم النبي عن الغيبة لما فيه من المصلحة العامة 
للأمة . o‏ 

۳ - اللثبت في الرواية تحملاً celal‏ فكان أحدهم لا يقدم على ذكر الحديث إلا 
بعد إتقانه » ولا یحدئون به الا من هو Jal‏ لسماعه » ویتحاشون حدیث ‏ 
السفهاء وأهل الاهوای وقد نتج عن هذه الجهود ونحوها أن میزوا احدیث 
لنبوي» واخرجوا الوضوع عن مسمی الحديث» وعرفوا الكذابين» وبينوا 
Ale‏ وکشفوا عوارهم. ما جعلهم یتوارون آمام ja‏ الجهابذة الأعلام» 
حتى لقد قال سفيان الثوري : ما ستر الله أحداً يكذب في الحديث» وقیل 





(۱) سورة الروم الاية ۳۲ . 


.AY/1 انظر صحيح مسلم‎ (N) 


۲۳ 


لابن المبارك : هذه الأحاديث الموضوعة ؟ قال : تعيش لا الجهابذة 9 إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون * ذكره العراقي عنبما في فتح المغيث 
Os‏ ۱ 
SS‏ 


» الفصل السادس » 
3 تدوين الحديث 


النبوي 


لقد ورد النبي عن كتابة امحدیت ف اثار مر فو عة ی الاذن با 
BE al y‏ في بعض الأحيان ولبعض الأشخا ص E‏ 
النبي عن الكتابة على عدم حجية الأحاديث ٠‏ 5 توهم ذلك بعض الزنادقة . 
وكذا حمله على أن السبب الوحيد قلة أدوات الكتابة والكتاب» فقد كان في الصحابة 
وآبنائهم الکثیر من یحسن الکتابة(" . 


وأصح ما حمل عليه النبي عن كتابة الحديث أن ذلك خخاص باول الاسلام » 


aa aa ern TR 


أو أن النهي خاص بكتابة الحديث والقران في صحيفة واحدة » مخافة الإشتباه 
على الجهلاء به » ویکون الاذن فيا لمن عرف منه عدم الاشتباه » كعبد الله 
بنعمرو وعند الحاجة کامره بالكتابة aN‏ شاه( . 


)1( دكرها في 7٠١ /١‏ اوالآية من سورة الحجر اية .٩‏ 

m‏ كقوله عله « لاتكتبوا عنى غير القرآن » رواه مسلم ١534/١‏ والدرامي ١١9/١‏ وغيراما عن أبي 
سعيد . وأذن في الكتابة لعبد الله بن عمرو بن العاص کا في صحيح البخاري رقم ۱۱۳ وکتب لعلي 
صحيفة کا عند البخاري برقم .١١١‏ 

(۳) کعلي وزید بن ثابت وعبد الله بن عمرو وغيرهم انظر فتح الباري 55/9 . 

. ۲۶۳۶ ۰۱۱۲ وذلك في حجة الوداع لما طلب كتابة تلك الخطبة کا عند البخاري رقم‎ )٤( 


Y 


OS HEE al atl ally‏ صحائف كثيرة لبعض المعاهدين وفي بعض المناسبات 
. وبعث كتباً إلى رؤساء الدول في عهده یدعوهم US, CY, I}‏ دلیل 
جواز الكتابة لجنس الحديث . 

ثم إن الصحابة عرفوا العلة في النبي» فتوقف بعضهم كا استعمل الكتابة اخرون 
للحاجة »۲۱ ولا آن زال امحذور وقیز القران عن غيره » واشتدت الحاجة إلى ASH‏ 
د ¿ السنة» وذلك في أواخر القرن الأول بأمر عبد العزيز بن مروان» ثم 
ابنه عمر ."2 ثم اشتهرت الكتابة في القرن الثاني فكانوا يكتبون ويحدثون من كتبهم 
مع المحافظة عليها . ظ 

إلى أن وصلت هذه الأحاديث إلى علماء أجلاء کالبخاري ومسلم. وأهل السنن» 
فدونوها في مولفاتهم Lale Gee‏ أو ¿La‏ مع بيان صحيحها من ضعيفها ونحو 
ذلك . ۱ ۱ 

وقد وصلت إلينا تلك الدواوين بحمد الله 15 كتبوهاء مصونة عن التغيير والتبديل» 
ومهذا تحقق ضمان الله بحفظ مصادر الشريعة » وقامت حجة الله على العباد» والحمد 
لله رب العالمين . 


)1( كتب إلى هرقل عظم الروم وإلى كسرى عظم الفرس وإلى النجاشي ملك الحبشة وإلى المقوقس 
ملك مصر وغيرهم وقد ذكر تلك الكتب ابن القم في زاد العاد ۱۰/۳ وغيره . 

(۲) روی ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 77/١‏ باسانيده المنع من كتابة الحديث عن زيد بن ثابت 
وعلى بن أبي طالب lly‏ سعيد وعمر بن الخطاب وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وألي موسى وأني هريرة 
ومن التابعين a‏ و النخعي وقتادة وغيرهم ثم روى الرخصة في الكتابة أو استعماهها عن جابر وابن 
عمرو بن العاص وأنس y‏ أمامة وغيرهم وحصل عليه الإتفاق بعدهم . 

N‏ روى ابن عبد البر في العلم ۰۸۸/۱ ٩۱‏ عن ابن شهاب أنه أول من دون الحديث ا 
العزيز . 


الباب الاول 


) 3 تعر يف الخبر و آقسامه ) . 
) وفيه ثلاثة .فصول | - 


۳۷ 


الفصل الاول 
« في ماهية اخبر » . 


الخبر لغة مشتق من الخبار وهي الأرض الرخوة ذات الحجارة» ومنه احدیث « نهی 
عن اتخابرة »۲۳ وفي الثل : من تجنب البار آمن Dal‏ 

هي oY ye pb‏ يثير العلم في النفس » کا تثیر الارض الغبار عندما یقرعها امحافر 
ونحوه ؛ وأما في الاصطلاح . فاعلم أن العلماء قسموا الکلام ی خبر وانشاء . وذلك 
أن اللفظ العربي عندما یصاغ مضمناً معنی مفهوما dl‏ ذلك المعنى إما أن 
يكون إفادة للمخاطب» وإعلاماً as Llar ud‏ أو من ing cont‏ ونحوه ما 
يسمونه خبراً؛ وإما أن يكون مبتدأ من المتكلمء مطالباً بفعل أو كف ونحوهماء 
ويسمى إنشاءء وقد أكثر الأصوليون القول في تعريف الخبرء وتوقف بعضهم في 
حده. [ما لظهوره بالضرورة للمخاطب الذي یعرف مفردات ذلك التعریف ؛ وإما 
لكون الحد يلزم أن يكون مرها بفهم تلك المفردات التي تركب منهاء فیلزم منه 
الدور؛ والذين عرفوه أورد على تعاريفهم إشكالات ومناقشات دخلتها صناعة الكلام» 
في الرد والعقيب بمالا طائل تحته . | ۱ 

وأسلم تلك التعريفات ماذكره الموفق في الروضة وغيره : أن الخبر هو الذي يتطرق 
إليه التصديق والتکذیب(۳). آي يصح أن يقال لصاحبه : صدق أو كذب . ذلك 
آن التکلم ان آخبر عن معنی من العاني مطابق نا في نفس الامر وعو مع US‏ 
معتقد لصحة ما أخبر فهذا eo‏ حقيقة ذلك 
A‏ سيوافق على مأفاده . أما إن أخبر بما لا يعتقد صحته» أو أخبر معتقداً صحته 
ولم يكن في نفس الامج ظن فإن هذا غير صدق» وسيكذبه كل من dy cane‏ 
اتضح له حلاف مایقول ؛. 


(۲) ذكره الميداني في مجمع الامثال برقم ۰۱ وابن منظور في اللسان مادة ( خبر ). 
(۳) انظر روضة الناظر ۲۳/۱ والاحکام للامدي ۳/۲. 


۳۹ 


ولا كان امحدئون قد اصطلحوا على كلمات كثيرة نقلوها من معانيها اللغوية» إلى 
مايقاربها في الظاهر » من علوم الحديث والإسناد التي لم يكن للعرب بها معرفة من 
قبل» كان من جملة تلك الكلمات لفظ الخبر» ولفظ الحديث» فمن أهل المصطلح 
من جعلهما مترادفین » ومنپم من جعل ابر آعم فيدخل فيه مانقل عن الرسول 
EEE ET Lach‏ 
A ee any‏ 
أدخلها ااصولیون تحت عنوان AN‏ 


اک سا مسج ای » ثم نقلوها 
إلى من أدركهم واتصل بهم من تلاميذهم » وهكذا من بعدهم» وقد استمر هذا النقل 
من راو إلى آخر بعدهء حتی وصلت.ی العلماء الذین دونوها في مولفاتهم کا هي 
وقد وصلت إلينا تلك المؤلفات محفوظة کاملت برواتها ومتونهاء بالفاظها ومعانیها 
بدون نقص أو تغيير . ثم إن المحدثين والأصوليين بعد أن تتبعوا تلك الأخبار ألفوا منها 
البعض نقله العدد الکثیر» من تحیل العادة اتفاقهم عی الکذب عن مثلهم إلى 
انعر السند؛ والبعض الآخر لیس کذلك فاصطلحوا عل تسمية All IN‏ 
والثاني بالاحاد . 
ومن المتحقق أن هذا التقسم لم يكن معروفاً بين الصحابة والتابعین الذین نما یعتبرون 
صحة النقول وبطلانه LLE‏ باعتبار حال الناقل له من ثقته وأمانته أو ضد ذلك» 
فاتضح أن هذا التقسيم اصطلاح حادث بين المحدئين» و هل الاصول كسائر علوم 
الحديث» وقد زاد الحنفية we er‏ سوه بالشهور ) وعرفوه بانه ما کان أصل رواته 
آحادا € تواتر بعد ON‏ الأول > UL) pe El‏ الأعمال بالنيات ) فإنه A‏ يروه 
et e gal ass Gy et YA oa‏ راهم Fre‏ 
علقمة بن وقاص eel‏ عن عمر ثم تواتر في القرن الثاني » حيث رواه عن يى 
العدد الكثير' . والجمهور على عده قسماً من أقسام الآحاد کا سيأتي . 


ESPA a as انظر طرقه وشواهده في فتح الباري حيث بدا به البخاري‎ a) 
V4 أصول الشاشي‎ 


الفصل Bul‏ 
« في تعريف المتواتر وشروطه ) 


تترى Oe‏ . وهو ار Kê‏ وهو و رد حيث أن كل واحد يجيء بعد الاخر 
dy) lo dis‏ الاصطلاح :( المتواتر : مارواه عدد كثير Le‏ العادة تواطوهم عل 
الکذب عن مثلهم إلى منتهاه وكان مستند انتهائهم اس( وهذا القسم من 
الحديث يفيد العلم الضروري عند جمهور Ks CN‏ خالف في ذلك قوم من عباد 
الأصنام بالهند يقال لهم السمنية » وهم الذين ينكرون من العلوم ماسوى الحسيات7") 
ولا كان خلافهم تشکیکا في ضروري لم تلزم مناقشتهم . 


وشروط المتواتر المتفق عليها أربعة تستخرج من التعريف . 
| س كثرة العدد بحيث تحيل العادة والعقل تواطوّهم be‏ الكذب . 
y‏ استمرار تلك الكثرة في جميع طبقات السند. 
۳ س إخبارهم عن علم لا عن ظن . 
٤‏ كون مستندهم الحس لا العقل . 
وقد احترزوا بالشرطين الأخيرين عما إذا كان إخبارهم عن ظن وتخمين» أو 
مستند انتبائهم العقل فإن ذلك لا يولد العلم بصحة ما أخبروا به » فلا يصدق عليه 
حد التوتر » فإن الخلق الكثير لو أخبرونا عن حدوث العالم أو قدمه لم يحصل لنا العلم 


بذلك » حیث انهم لم یستندوا في ذلك إلى مشاهدته أو الاحساس به» وفا اعتمدو 


. ٠٥ سورة المؤمنون الآية‎ )١( 

(۲) ذكر هذا التعريف والشروط ابن حجر في أول dag‏ النظر والآمدي في الأحكام »٠٤/۲‏ ۲۵. 

(۳) وهم قوم من الدهريين يقولون بقدم العام وأنه لا معلوم إلا من جهة الحواس ويقولون بتناسخ الأزواح 
ذکرهم الامام أحمد في الرد على الجهمية ص ۲ وذكرهم صاحب القاموس في مادة ( سمن ) وأبو يعلى 
في العدة ص ۸4۱. 


E 


٠‏ على ما أدى إليه تفكيرهم» أو استحستنوه بعقولهم, ولذلك لم يحصل لنا العلم بم 
I Be ae‏ 

والاستدلال» أو الشبه والتوهمات.. 

وهم کذلك ۸ بقع هم العلم یا یخرهم به السلموت مع کارتبم من حدوث 
العام وإذاً فلابد أن يكون المنقول بالتواتر عند انتهائه ما يدرك بالحواس الخمس 
كالمشاهدة والسماع » واللمس ‏ ونحوها . 

وهكذا لابد أن يخبروا عن علم ويقين» فإن أهل العراق مثلاً لو أخبرونا أنهم رأ 
رجلا ظنوه خالداء أو رأوا طائرا حسبوه صقرا لم يحصل لنا العلم بانه م ظنوه . 

بنك تصديق e‏ و قتلوه المسيح وصابره N.‏ 
de‏ ی و لله Sis‏ 
تعالى 9 وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه هم أ ولان المسيح عليه السلام يجري 
على يديه من الايات وخوارق العادات التي هي من معجزاته مالا يستبعد معه قلب 
الحقائق في ما يبدو للناظر وإن كان محسوسا . 

La pa e‏ ی ly‏ الواتر آن جروا WB chads dor oe antl‏ وق بر 
عدد كثير أخبروا على طريق المزح أو الإكراه ونحوه . 


« تحديد العدد في الرواة للمتواتر « 

تقدم أن من شروط المتواتر أن ينقله عدد كثير وقد اضطربت الأقوال في تقدير 
العدد الذي Jat‏ معه العلم لبقيني بالخور a‏ عدم اعتيار ع Leim aus‏ 
الرواة قد pel‏ من اجلاء الأئمة الثقات› .2 ai‏ الاخبار اهورین تس 
اليقين بما أخبروا به وإن قل عددهمء وقد تحتف بخبرهم قرائن ظاهرة فتزداد الثقة 
بصدقهم أو ضد ذلك» وأنت خبير بتفاوت الناس في الفهم والإدراك » فكم من عدد 
قليل يحصل العلم بخبرهم» لما اقترن به من عدالتهم ودينهم» واطمئنان النفس إلى 


)1( سور اللساء الاية ٠١١‏ . 


۲۲ 


مانقلوه» ولا اشتهر من علمهم وتثبتهم » ؛ مع أن مثلهم أو أكثر منهم لا يمحصل العلم 
بخبرهم » لفقد تلك الصفات التي اقترنت بخبر الأؤلين » وهكذا يتفاوت السامعون في 
الفهم والادراك » ومعرفة القرائن وصفات الناقلين » فيسبب ذلك حصول العلم لبعض 
السامعين دون بعض. 2 
" وبهذا ونحوه يرد على من جعل العدد المفيد للعلم في واقعة مطرد الإفادة في كل 
واقعة » وقد يسلم هذا أحيانا إذا انتفت القرائن» واتفقت صفات الناقلين والسامعين › 
ولكن ذلك غير مطرد. ٠‏ 

تم مع انتفاء القرائن لا یتقدر الرواة الذين يحصل يحصل العلم بخبرهم بقدر ¿ayas‏ 
وقد اشترط القاضي أبو يعلى تبعاً لأبي الطيب الطبري أن يزيدوا على HN BN‏ 
الأربعة بينة شرعية لا يحصل العلم جخبرهم للحآى» حيث يتوقف الحكم على تزكيتهم . 

وهذا غير صحيح» لأن البينة الشرعية فيها نوع تعبد, ولهذا لو شهد عند U‏ 
عشرة أو أكثر لم يكن له الحكم إلا بعد تعديل العدد المشترط منهم» ولو علم الحام 
nen ne‏ کر ال 
ذلك أن الحآم Uy‏ ¿ يقضي بأمر منضبط لا يختلف . 

ثم إن من الأصوليين من قدر عدد الرواة للمتواتر فقيل : خمسة وقيل : عشرة» 
وقيل : اثنا عشر وقيل : عشرون» وقيل أربعون وقيل : سبعون وقيل : عدد أهل 
بدر» وقیل : کاهل بيعة الرضوان» إلى غير ذلك من الاقوال التي ليس لها مستند 
صحیح » وقد استدل کل لقوله بدكر ذلك العدد في نص اية أو حديث حصل العلم 
بهم في ذلك الام" ولكن تلك النصوص ل تنعرض لحصر حصول العلم بذلك 
canal!‏ ونفيه عن ما دونه ما هو محل النزاع . 

وأما شرط استمرار الكثة في جميع طبقات السند» فذلك لأن كل طبقة يمكن 
أن يطرأ عليها الخطأ عند اختلال شرط الكثرةء فإن أهل كل زمان مستقلون 
بأنفسهم» ومن بعدهم يعتمد على نقلهم فلابد من وجود تلك الكثرة في وسط 
السند كطرفيه » ولذلك لم يقع لنا العلم بما نقلته الرافضة من النص على إمامة على 


( تقل ذلك الآمدي في rl‏ 
Só (Y)‏ هذه الأقوال أو بعضها القاضي أبو يعلى في العدة ص ۸٠٥١‏ والآمدي في الأحكام . 


۳۳ 


رضي الله cae‏ حيث أن ذلك النص مما اختلقه الآحاد منهم في أول الأمرء ثم نقل 

بعد ذلك بينهم بالتواترء فقد اختل منه شرط الكثرة في أعلى السند» وانضم إلى ذلك 

فرائن تبین وضعه وهي : ۱ 

۱ س ما فيه من إساءة الظن بالصحابة رضي الله عنهم في مالفتهم جمیعاً انص epi‏ 
a oe 1۳‏ نا 
Az‏ وعدوهم إلى تولية آبي بكر رضي الله عنه . 

۲ وموافقة على رضي le as úl‏ ذلك» و رضاه أن يكون تحت ولاية الخلفاء 
الثلائة als‏ 

۲ - يكون هذا لص الصرع في العهد | : ae een ee ee‏ 
أن aad Lith ll ¿y ad‏ مثل ما iM ada sue‏ 
ولم یلتزموا الاسناد وينقحوا الرواة 5 في هذه الأمة؛ وقد أخبرنا الله أن علماء 

de 5 . ۱ cre ۲ ee 

المبود ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) أ وأنهم ( يكتبون الكتاب بأيديهم ثم 
یقولون هذا من عند الله ٠)‏ وأنہم ( يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 
ويشترون به ثمنا قليلاً )(۳) ۰ © pe one ol Gol‏ 
عندهم في التوراة والإنجيل ٠4‏ . وآن عیسی بشر De‏ . ثم إن هذا التواتر 
eee e‏ 


ie »‏ أخرى ee‏ 
A‏ أن ga y‏ الرواة عدد» ولا وم بلد ؛ وهدا Ole ¢ Lule‏ الغزاة 
واحجیج مثلا لو آحبرونا al‏ اد مار ا بذلك وهم 
محصورون ؛ وکذا نجزم بصحة ما یقوله آهل السجد من آمر منعهم عن 
الحمعة» وقد حواهم ‚dl ae Nies‏ 


(۱) سورة المائدة الأية ۱۳. 

(۲) سورة البقرة الاية ۷۹ . 

YE al سورة البقرة‎ (Y) 

.۱۵۷ سورة الأعراف اية‎ )٤( 

,)00 في قوله تعالمى طإ ومبشراً برسول JU‏ من بعدي q ar ar‏ 
)1( ذكر هذه الشروط الأمدي في الأحكام ۲ وتوسع فيها . 


1 


وقد ذكرنا أن العبرة بكثرة العددء بحيث لا يتصور اجتاعهم على الكذب . 
ومنها شرط العدالة والاسلای حیث أن الكفر والفسق مظنة الكذب 
والتحريف .» ولثلا يلزم القول بصدق اليبود في نقلهم عن REN‏ 
والنصارى في آن السیح قتل وصلب . 

وقيل : [نما یشترط الاسلام ٍذا طال الزمان ؛ وهذا له وجه من النظر ؛ وجمهور 
as‏ على عدم اشتراط الاسلام والعدالة ؛ وذلك أن حصول العام إنغما 
هو عن وجود الكثرة ة التي يقطع معها بعدم إمكان التواطمٌ على الكذب» 
لتفرقهم واحثلاف آرائهم» وقد أشرنا قريباً إلى سبب انتفاء العلم عن خبر 
اليبود slay‏ دينهم » وا والنصارى بقتل السیح وصلبه » فليس ,> ذلك يسيب 
الکفر فقط . 

ومنپا شرط اختلاف نساب الرواة وادیانهم وبلادهم وليس هذا بلازم » حيث 
أن وجود الكثرة دافع عن إمكان التواطوٌ على الكذب, ولو كانوا في بلد 
واحد . | | 

ومنها اشتراط كونهم من أولياء الله المؤمنين والصحیح عدم اعتبار ذلك» 
لحصول العلم بخبر الفسقة وأهل البدع إذا تمت الشروط المتفق عليها . 

ومنها شرط الرافضة أن يكون المعصوم في جملة الناقلين» وهو فاسدء فانه ‏ 
حينئذ لا حاجة إلى خبر cone‏ لحصول العلم بخبره وحده لعصمته؛ مع ان | 
هذا المعصوم عندهم خيالي» ولا وجود له في الخارج» فإن الله لم يضمن 
العصمة إلا لرسله عليهم السلام فيما يبلغون عن الله تعالى . 

ومنها شرط الیپود آن یکون اشخبرون مر fal‏ الذلة والسكنة آو آن یکون فیهم 
منهم + قالوا : لانهم الذین یتحاشون الکذب» ویلتزمون الصدق Be‏ 
العذاب الاخروی» ورجاء لثواب الصدق ؛ وهذا باطل ولا یتحقق ما قالود 
فیهم بل قد یکون الامر بالعکس فان أهل الذلة والصغار قد لا یتحاشون 


الکذب, لدناعتهم وخستهم ورداءة نفوسهم ؛ بخلاف أهل الوجاهة والشرف › 


وذوي الروعة والفضل » فإن حفاظهم علی شرفهم یحجزهم عن الکذب الذي 
يد يسينهم » ويسبيء عنم . 


ولعل اليبود قصدوا من وراء هذا الشرط التوصل إلى إبطال العلم بما تواتر من 
معجزات عيسى ونبينا محمد عليبما الصلاة والسلام» حيث أن النقلة هذه المعجزات 


م يكن فيهم أحد من الذين ( ضربت عليهم الذلة والمسكنة ) وهم اليبود أنفسهم . 


۳۹ 


الفصل الثالث 
١‏ في تعريف الاحاد وأقسامه ( 


الاحاد جمع أحد كحجر وأحجار ؛ وأصل الآحاد أءحاد بهمزتين» فأبدلت 
a‏ لسكونما وتحرك ما قبلهاء واشتقاقه من الواحد. 
وخبر الواحد في اللغة هو ما يلقيه الواحد. 
وهو في اصطلاح جمهور الاصولیین : ما فقد شروط التواتر التقدمة أو أحده(١)‏ 
سواء كان رواته واحدأً أو عدداً؛ فيعم المشهور الذي تقدم أن الحنفية جعلوه واسطة 
بين المتواتر والاحاد . 
وقد لا يدخل في ذلك عند بعضهم ماحصل به العلم بالقرائن» وإن لم يروه إلا 
واحد » لدخوله في معنی التواتر وحده . 
ثم إنه أطلق على الخبر نفسه احادء لان رواته آفراد WE‏ فهو من باب حذف 
المضاف ¢ sl‏ أخبار الاحاد» فحذف المضاف لكثرة الاستعمال . 


» أقسام الاحاد » 


اهتم المحدئون بطرق الأحاديث للتأكد من صحتهاء وبعد أن تتبعوها ألفوا منها ماله 
طريق واحد ء CASH allay‏ ؛ وما هو متصل بالرواق ومافیه سقط وما في رواته ضعف » 
وما هو فوق ذلك فاضطروا آن وضعوا لكل نوع اسما اصطلاحياً ناو من المعنى 
اللغوي , 1 آقرب ما یشابپه من علوم احدیث . 

وقد قسم المحدثون الاحاد إلى ثلاثة أقسام» سموها الغریب والعزیز والشهور :۲۳ وقد 
أشرنا سابقا إلى آن هذا التقسم وسابقه لم يكن معروفاً بين الصحابة والتابعين الذين 
لم يكونوا يشترطون في الرواة إلا العدالة والثقة ly‏ غالبا ؛ فیقبلونه ولو کان فرد۳۷) 


)١(‏ ذكره بمعناه الآمدي في الأحكام 5١/7‏ وغين. 
m‏ اذكرها الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر وشرحها ص ۲۰ والسيوطي في تدریب الراوي ۱۸۰/۲ . 
m‏ تقدم في أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا . 


۳۷ 


وسيجىء إن شاء الله أن كثة الرواة ليست ملازمة لصحة الخبر lts‏ فكم ثبت 
حديث ل يرد إلا من طريق واحدء وم ردت أحاديث تناقلها الكثير من الرواة . 
إليك كلمات موجزة في تعريف أقسام الاحاد المشار إليها . 


١ 


(۱) 
(Y) 
۹8 


0 


فاما الغريب فهو مالم يثبت إلا من طريق واحد» وقد يعبرون عنه بالفرد» وأول 
من اشتهر باستعماله الترمذي Sele (ik ES dal ٤‏ 
غریب , لا نعرفه (لا من هذا الوجه أو من حديث فلان» أو تفرد به فلان ؛ 
ون رواه عنه جماعة . 

وقد يفرقون بين الفرد والغریب فی کنة الاستعمال » فیجعلون الفرد ما کانت 
الغرابة في أصل سندهء وهو طرفه الذي فيه الصحابي» بان م يروه مثلا عن 
أي هريرة إلا سعيد بن المسيب ؛ ويعنون بالغريب ما سوى ذلك من أنواع 
التفرد .۲۱ . 

ومثال الغریب حديث على عن أي بكر مرفوعاً :< ما من رجل يذنب ذنبا 
Logs‏ ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر له» رواه أحمد وأهل السنن 
والحميدي» وابن المديني » وابن أي شيبة وابن حبان والدارقطني عن عهان بن 
المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم عن علي عن أبي بكر . . 
ثم إن الغالب على الغرائب أن تكون ضعيفة» وهذا ماسبب كراهة السلف 
لرواية الغريب» والحكم عليه بالنكارة ؛ وقد يوجد فيها ماهو e‏ 
صحیح ) كالأفراد التي في الصحيحين وغيرها. 0 

وأما العزيز فهو ماروي من طريقين» أو مارواه اثنان O. da‏ 

سمي بذلك إما من العرة sink‏ القلق لقلة وجودهء أو لقلة رواته ؛ وإما من 
لعزة وهي القوق GY‏ عز وقوي بمجيئه من الطريق الثانية ؛ ولو رواه بعد ذلك 
لا لت ا ل عزیزا» إلا أنه يجمع إلى صفة العزة 
الشهرة» فيكون عزيزاً في أصلهء مشهوراً في نهايته . 


. إن شاء الله تعالى في الشروط المعتبرة في المتن‎ de E 


كا في نخبة الفكر وشرحها نزهة النظر ص 47 وتدرپب الراوي ۰۲۷/۱ ۲۸۰/۲. 
هو في مسند أحمد CV Greatly v/\‏ 4 وسنن ابي داود ۱۵۲۱ والترمذي ۰ وابن ماجه ۱۳۹۵ 
ومصنف ابن ألي شيبة ۳۸۷/۲ وابن حبان ۱۳۹۰ وتکلم عليه الحافظ ابن حجر في تپذیب التبذيب في 


ترجمة Lo‏ بن الحكم . 
ذکره العراقي في فتح المغيث ۲/١‏ والسيوطي في التدريب ۲ 


۳۸ 


ولا شك أن كثرة الطرق تقوي, ولكن لا يلزم من ذلك القطع بالصحة 
دائما فإن النظر في التضعيف والتصحيح إلى الرجال غالبا کا تقرر . 
ومثال العزیز قوله pe rr BE‏ حتى así‏ آحب لیه من ولده 
ووالده والناس آجمعین » متفق ale‏ فقد رواه أنس وأبو هريرة . ورواه عن 
آنس قتادة وعبد العزیز بن صهیب وعن قتادة شعبة وسعید ؛ وعن عبد 
E‏ 
وقد اشترط en‏ ا ٤‏ == أن يكون ie‏ ' فرد but! ale‏ 
با قد صححه هو وغيره من الأفراد ما يبين خخطأ هذا الاشتراط . 

۳ س وأما المشهور فقد سبق أن أشرنا إلى أن الحنفية أخحرجوه من الأحاد» وجعلوه 
قسم المتواتر والآحاد» وعرفوه بأنه ما كان احادا في القرن الأول» ثم تواتر بعد 
ذلك وكثرت رواته في القرن الثاني Dal‏ 


وأما المحدثون فهو عندهم مارواه أكثر من اثنين في جميع طبقات السند» ولم يصل إلى 
حد التواتر . 

وقيل : هو مازاد نقلته عن ثلاثة إلى آخر سنده؛ O‏ ومثاله حديث أنس أن النبي 
ع قدت شهرا يدعو على رعل وذكوان» متفق ale‏ فقد رواه عن أنس قتادة 
والزهري وأبو مجلزء ورواه عن كل واحد جماعة . 

وقد ألحقه الجصاص من الحنفية بالمتواتر"؛ والجمهور على أنه من أقسام Y‏ 


وسماه بعضهم بالمستفيض لانتشاره بين الناس» وبعضهم غاير بين المشهور 
والمستفيض حيث جعل الثاني ماكانت الكثرة ة في ابتدائه وانتبائه ۳ IS.‏ أعم من 
OOS iS‏ 


. عن أنس‎ ١١/5 ومسلم‎ ١4 عن أني هريرة ورواه البخاري برقم‎ ١١ رواه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) ذكره في معرفة علوم الحديث ص "5 . 

() سبق ذلك في أول بحث أقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا . 

. وتدريب الراوي ۱۷۳/۲ وقد ذکر له آمثلة کثیة‎ 7١ انظر تعريفه في شرح نخبة الفكر‎ )٤( 

(-) هو في صحیح البخاري کا في الفتح برقم ٠٠١“‏ وصحيح مسلم بشرح النووي 175/0 . 

(25 الجصاص هو أبو بكر أحمد بن على الرازي صاحب أحكام القران وأصول الفقه مات سنة ۳۷۰ه.. 
m‏ کا في شرح نخبة الفکر ۰۳۱ وغبه . 


ve 


ثم قد تكون الشهرة نسبية» وپراد بها حینقذ انتشاره وكثژة استعماله» فمنه ما هو 
مشهور بين امحدئین کحدیث آنس للذکور؛ ومنه مااشتبر عند العامة 
کحدیث «العجلة من الشیطان » حسنه الترمذي OD‏ 

ومنه المشهور عند الفقهاء كحديث « آبغض الحلال إلى الله الطلاق » رواه 
ابن ماجه وأبو داوود وا ام وصححه عن ابن غ ومنه المشهور عند النحاة 
كحديث « نعم العبد صهيب» لو لم يخف الله لم يعصه »0©. ومنه ما هو مشهور 
عند الاصوليين كحديث : « رفع عن امتي الخطا والنسيان » رواه أبن ماجه 
والطبراني وابن حبان وصححه عن ابن عباس .”2) 
وليست الشهرة الاصطلاحية ملازمة للثبوت فكم ضعف النقاد أخباراً رواها العدد 
الكثير» حيث أن مدار الصحة غالبا عدالة الرواة . 


)1( رواه الترمدي کا في تحفة الأحوذي YAY aby ١5/5‏ 

. وقال صحیح الاسناد.‎ ۱۹۰/۲ US هو في سنن ابن ماجه ۱۰۱۸ وألي داود ۲۱۷۸ ومستدرك‎ (Y) 
Nas ami Oly ذکره ابن هشام فی التوضیح في باب لو ولم یصرح برفعه وذکر شارحه آنه من قول عمر‎ (7) 
. وغيرهم بمعناه‎ ١0٠/١ والطبراني في الصغير‎ ١ 544 وابن حبان ك في الموارد‎ 7٠١55 هو عند ابن ماجه‎ )٤( 


$e 


BWI OUI 


« في شروط العمل بخبر الواحد » . 
« وفيه ثلاثة فصول » . 


En 


الفصل الاول 
في شروط الراوي ) . 


والتن » تكون سببا للاطمتنان إلى صحة النقل ؛ ولقد اشتهر عن الصحابة ومن 
بعدهم التحري في خذ العلم ؛ فقد روی مسلم في مقدمة صحیحه آثارا كثيرة عن 
يفطن EN A‏ 3 الأمر بالتثبت في hi‏ دم Y Esad di‏ من e‏ 
pole oa dan ge Lad sou EAN‏ ال a‏ 
اسول ت ا O cu‏ 


a e n ثم يأخذون عه‎ abe dy 
Ma يأمرنا أن لا نأخذ إلا عن‎ 


وقد روى البمبقي أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً : لا تأخذوا العلم إلا ممن 
تقبلون شهادته(۳) . ولقد اشترط الّه في الشاهد أن يكون عدلا مرضياء قال Ss‏ 
۶ واستشهدوا شهیدین من رجالکم. فان ل یکونا رجلین فرجل وامرآتان گن 
ترضون من الشهداء٩)‏ ی من یکون مرضیا في دینه وآمانته. وقال 
تعالى ( وأشهدوا ذري عدل متكم 04 ولقد أفاض العلماء في كتب الفقه في 


(۱) کا في صحیح مسلم ۰۸4/۱ ۸۷. 

(۲) ذکر ذلك السيوطي في التدريب ۰۳۰۰/۱ ۳۰۱. 

(۳) رواه في المدحل كا نقله السيوطي ني تدريب الراوي ۰۳۰۰/۱ 
)٤(‏ سوق البقرة الاية ۲۸۲ . 

(ه) سورة الطلاق YA‏ 


E 


صفات سس يصلح — ومن y‏ یصلح » وهكذا أهل الحديث ذكروا شروظا لمن 
يقبل خبره Ging‏ بروایته ٩‏ 

والذي اتفق عليه من الشروط في الراوي أربعة : 

التكليف : وهو أن يكون الراوي بالغا عاقلا عند الاداء؛ فلا یقبل خبر 


O) 


(N 


اجنون والصغیر » لفقد العقل الذي یتمکن به من فهم ما سعه وهکذا خبر 
المیز «alle‏ لاحتال کذبه» KL‏ یزجره عن الکذب خوف العقاب » وهو 


وأجمعوا على قبول ما تحمله في الصغر ثم أداه بعد تکلیفه؛ اا 
الأداء متصف بالصفات التي نحجزه عن الکذب ‏ فلا ps‏ بشي ء إلا وقل 
نحقق صحته كسائر coll‏ وقد eal‏ الصحابة ومن بعدهم Je‏ قبول أخبار 
ابن عباس وابن الزبير ونحوهما من أصاغر الصحابة» ولم يفرقوا في أخبارهم بين 
ما تحملوه في الصغر والکبر . | 

الاسلام : فلا تقبل رواية الكافرء كتابياً كان أو وثنياً أو دهرياً؛ ولو جرب 
بالصدق وتوفرت فيه بقية شروط القبول ؛ وما ذاك إلا لعدم انفكاكه غالبا عن 
قال تعال : ۵ ولن ترضى Els‏ اليبود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم ۲۱46 فعداوتيم لاهل الاسلام نما آثارها اخلاف في الدين» لمعرفتهم 
بان المسلمين LE]‏ تغلبوا وقهروهم بسبب هذا الدین فلا جرم كان الكافر 
مظنة تعمد الكذب في الرواية . 


آما الکافر التاول کمن جحد شییاً من شعائر الدین العلومة من الدین 


بالضرورة وكغلاة الجهمية نفاة الصفاة» والمشبهة الغالين في الاثبات ‏ ففي 


قبول خبر أحدهم خلاف,» وأكثر المتكلمين على عدم القبول» وهو اختيار 


انظر کتاب الغنی لابن قدامه ۱۹6/۹ - ۱۹۳ وغاية النتبی ۷۲/۳ - 1۷۷ في صفة من تقبل 
شهادته وانظر فتح الغبث للعراقي ۲/۲ وتدریب الراوي ۲۹۹/۱ في صفة من تقبل روایته وکذا مقدمة ابن 
الصلاح ۱۳۰ . 

des 


ae 


Ou‏ لقوله تعالى <إ إن جاءم فاسق بباً فتبينوا 204 وهو فاسق 
وزيادة فاما من فيه بدعة غير مکفرة فلعل الارجح قبول Pe ld) cone‏ 
تحرجه عن الكذب » و يكن من الدعاة إلى بدعته » dy‏ یرو مايقوي مذهبه 
حيث a‏ عل AL‏ یعتقد صحته ) ويتأول ما خالفه sy‏ إلى الاسلام » 
ويصدق بالرسالة ؛ وقد روى البخاري وغيره لبعض من رمي بشيء من البدع 
كالتشيع وإنكار القدر22 ولكنهم تحققوا من أولفك الصدق» والتغبت في 
الرواية . | 
فان روی المبتدع ما so‏ بدعته é‏ يقبل منه » فإن العادة تقتضي تساهله في 
روايته » لموافقته ما تميل إليه نفسه . ۰ 

وهكذا لا يقبل خب إن كان من الدعاة إلى بدعته» إهانة له» حيث 
نصب نفسه في الدعاء إلى هذا المنكرء ففي ترك الرواية عنه إماتة لذكره» 
وتنفير للناس عن الإصغاء إلى كلامه . 


+“ الضبط. ويراد به La‏ الراوي » وفهمه لما يسمعه فهما د وثباته عل 


ذلك من وقت التحمل إلى وقت الأداء ؛ ويعم من يترجح حفظه على نسيانه . 

فإن كان يحدث من كتابه اشترط أن يكون محافظاً عليه من وقت أن أثبت 
فيه سماعه إلى أن يودي منه» بأن لا يعييه من لا يثق به ولا يمكن أحداً من 
التصرف فيه . 

فإن روى بالمعنى اشترط أن يكون عالماً بدلالة الألفاظ . بحيث يومن من 
إبدال لفظ يختل به المعنى» فإن كان ضعيف الذاكرة؛ أو قليل الفهم ؛ أو 
كثير الأغلاط ۸ يقبل NV cont‏ الحديث مما يجب الاحتياط لهء فلا يقبل 
منه إلا ما تحقق ثبوته أو غلب على الظن ؛ فخبر الذي یقع منه السهو والغفلة 
کنیا لا يؤمن أن يقع في روايته من الزيادة والنقص «التغيير ما يختل به المعنى » 


فيجب التوقف فيه حتى يتقوى بغيره . 


(۱) کا توسع في ذلك في الأحکام ۷۳/۲. 


(N) 
N 


سورة الحجرات الاية > . 


ذكر الحافظ في مقدمة فتح الباري 459 من روی عنهم من البتدعة وأجاب عن ذلك . 


£0 


ثم إن الطريق إلى معرفة ضبط الراوي التتبع لروایاته» ومقابلتها برواية الحفاظ 


لثقات ‏ فموافقته لهم ولو في المعنى دليل ضبطه» ولا تضر المخالفة النادرة . 
أما من كان كثير الرواية للغرائب» أو كثيرا ما ينفرد عن الثقات با 
یخالف الاثبات فانه لا یقبل خبه» فإن ذلك دليل ضعف روايته» ودخول 
السهو عليه؛ ولو كان معروفاً بتحري الصدق. وبالصلابة في الدین. 
وقد کان العلماء بادیث لا یقبلونه غالبا الا من أهله الذین عرفوا 
بروايته» أما من كان مشتغلاً بما يصده عنهء ولو بالتدسك والإنقطاع في 
العبادة فليس من اهل القبول غالبا . 
العدالة ؛ والعدل في اللغة التساوي والتوسط في الأمور من غير إفراط ولا 
تفريط » ومنه قوله des‏ إن الله يأمر بالعدل 04" . 
وفسرت العدالة في الرواية بأنها : هيئة راسخة في النفس » تحمل صاحبها على 
ملازمة التقوى والمروءة جميعاًء فتحصل الإستقامة في الدين» والسلامة من 
الفسوق وا معاصي» ومن الأحلاق الرذيلة التي تخرم المروءة وتسقط الهيبة(" . 
ولا تحصل العدالة إلا بعد تجنب الكبائر من الذنوب› وهي ما توعد عليه 
بعذاب أو اقترن بلعنة أو غضب أو نفي إيمان أو ما أشبهها في العظم 
والبشاعة . 


وکذا لابد من ترك الصغائر التي تدل على دناءة النفس كتطفيف قليل» وسرقة 
لقمة وحو ذلك» ولا تم dal‏ الا بترك الباحات التي تقدح في الشرف واطيبة 
کصحبة الااذل وكنة الزاح» والاکل في السوق» ونحو ذلك . 

ثم إنه لا ينبغي التشديد في الرد بأقل الأمور› لأنه قلما يسلم أحد من العيوب ؛ 


والکرم 


فلا تقبل رواية الفاسق (جماعاً لقوله تعال « إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا O‏ 
ob‏ من تجرأ على المعاصي لم يؤمن تجرؤه على الكذب في الحديث . 


سورة النحل اية ۹۰. | 
انظر تعریف العدل في المغنى ۱۹۷/۹ وغاية النتبی 1۷۳/۳ وتدريب الراوي ۳۰۰/۱ . 
سورة الحجرات al‏ 


EM 


LI‏ مجهول الحال وهو من عرف اسمه» وروی عنه اثنان فأكثر dy‏ تعرف حاله فقد 
اختلف a‏ قبول خبره ؟ والحق التوقف حتى يتبين coa!‏ لاحعال عدم آهلیته( ۲ . 

ثم إن تقسم الرواة إلى مقبول ومردود إنما هو بالنسبة لغير الصحابة» أما الصحابة 
فالجمهور على أنهم كلهم عدول., لا الله قد زکاهی واختارهم لصحبة نبيه ونصرة 
دینه » وقل 4 WD)‏ النصوص الكثيرة شت عدالتهم ونوصح فضلهم عل من بعذهم » 
وقال تعالمى ‏ ياأا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأني الله بقوم يحبهم 
ويحبونه , أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين, يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون 
لومة OG AY‏ | 


(۱) ذكر ذلك العراقي في شرح الفیته ۲4/۲ والسيوطي في التدریب ۰۳۱۹/۱ 
(N)‏ سورة الائدة اية ۵4 . 


<¥ 


الفصل الثاني 
( في طرق معرفة أهلية الراوى ) 


لما كانت أهلية الراوى شرطأ في قبول خبروء توقف ذلك على البحث عن Il‏ 
الرواة» والتأكد من صلاحيتهم للأخذ عنهم وضد ذلك. ٠‏ 
ركان هذا مما حمل علماء الحديث على نقد الرواق والتنقيب عن أحوالهم وخفايا 
آمورهم ‏ والافصاح le‏ فييم من ) العيوب التي تسبب عدم الثقة با خبارهم » من باب 
النصيحة للامة . 

وهذا ما يعرف بعلم الجرح والتعدیل() . 
ثم إن من الرواة من تعرف عدالته بالشهرة » واستفاضة فضله وعلمه بين الناس» فلا 
يحتاج إلى البحث عنه أو طلب التزكية له » كالك والثوري وشعبة والأوزاعي والليث 
والزهري» ونحوهم من جهابذة العلماء» فإن ما اشتهروا به من نشر السنة» والذب 
ید ee‏ 
يجو على المزكي من المحاباة والأغراض الداعية إلى وصفه بغير ما يستحقه. 
aed ates‏ ا ا si‏ 
عن الناس(۳). آما من عداهم فیلزم التأاکد من آهليتهم» وذلك بالرجوع إلى كلام 
أئمة هذا الفن. 
والأصح أنه يكتفى في الجرح والتعديل بالواحد من الأئمة المعتبيين» حيث أن أصل 
الرواية یقبل فيا الواحد» فكذلك فرعها الذي هو أهلية الراوي أو عدمها. 
' والصحيح أن التعديل يقبل ولو لم يذكر سببه » لأن أسبابه كثيرة» بخفلاف الجرح فلا 
يقبل إلا مفسرا حیث آن الناس یختلفون في أسباب الرد» فقد یعتبر بعضهم ما لیس 


00 قد ألف فيه يحى بن معين والبخاري وابن أني حاتم وغيرهم مولفات مطبوعة مشهورة . 
3 أبو عبيد هو القاسم بن سلام lo‏ غريب الحديث las‏ الأثر ذکره العراي J‏ فتح المغيث 1/۲ 
وغیره . 


£4 


بجارح جارحا كا روي أن شعبة ترك حديث رجل y‏ راه يركض على برذون . وقيل 
للحكم بن عتيبة لم لم تروعن زاذان ؟ قال : كان کثیر الکلام » ذکر ذلك العراقي في 
فتح المغيث وا 

ولكن إذا كان الجارح من ذوي العلم والنظر في أحوال الناس» فالأرجح الاكتفاء 
بجرحه وإن لم tle Sh‏ وعلى ذلك سار الأئمة في IE al‏ 

ثم إذا تعارض الجرح والتعديل قدم المفسر منهماء فإن كانا مبهمين فالصحيح تقديم 
Nie Al‏ الجارح اطلع على ما خخفي على المعدل الذي إنما ينظر إلى الظاهرء وإن 
كا مسرين ن وكل منهما نفى ما أثبته الآخرء رجع إلى الترجيح لمن هو أتم معرفة 
واطلاعا عل أحوال الرواق ) ونحو ذلك . | 


)١(‏ کا ذكر ذلك ابن الصلاح في مقدمته ص ١4١٠‏ والعراتي في شرح ألفينة ۱۰/۲ وغیرها. 
(y)‏ أنظر علوم الحديث لابن الصلاح ص ۱۱ وشرح العراقي علیه . 


الفصل الثالث 
) ¿ الشروط العتبرة في متن الخبر ) 


بعد أن تحققت ¿Jal je‏ وصحة ما رواه مما هو E‏ عدالته وثقته 

فاعلم أيضاً أن العلماء قد حققوا نظرهم بدقة في متن الخر» وخرجوا من هذا النظر 
بامارات تسبب عدم قبوله رغم عدالة رواته وثقتهم . | 
فإن الرواة مهما بلغوا من الذكاء والحفظ والاتقان فليسوا معصومين عن الخطأ Uy‏ 
كان علماء الحديث مكبين دائماً على AS gi‏ وتتبع آثاره» حصل هم 
ييز بينه وبين ES O cone‏ عليه من النور والبهاء والقوة ما يعرفه به 
أهله . 
وقد ظهر للمحدثين من أثر ذلك ما تهدف إليه الشريعة » فاستخرجوا ببذه المعرفة 
الثاقبة ما هو دخيل في الحديث النبوي . 

ولقد وضع علماء احدیث قواعد لاستخراج الوضو ع,() اک ترجع إلى 
coll‏ ؛ مش آذ We alo oS‏ لحس والمشاهدة؛ أو لا يتسشى مع 
ee‏ الشرعية » أو لا u ant‏ الأحاديث الصحيحة المشهورة» ولو بتأويل أو 
مشتملا على سخافات وهذيان يصان ne‏ العاقل » أو فيه مبالغة في الثواب أو 
العقاب على العمل اليسيرء ولكن هذه الأشياء غالبا ما توجد فی اخبار الضعفاء 
والكذابين من القصاص ونحوهم . 

وقد فرق أهل الحديث في التصحيح بين السند والمتن حيث يقولون : حديث 
ات IS‏ 
او 

والحديث المعلل : هو مافيه cin ii ds‏ مع أن ظاهر سنده الصحة 
والسلامة . 





yp? )۱(‏ ذلك العراقي في فتح الغیث ۱۳۰/۱ والسيوطي في التدريب ۲۷٤/١‏ وغرهما. 


ثم إن هذه العلة لخفائها لا يتفطن ها إلا من له ممارسة في الحديث› ومعرفة 
برواياته وطرقه » وهذا لا يشتغل بعلم علل الحديث إلا الجهابذة من Jal‏ هذا الفن» 
كالبخاري وابن المديني ah‏ حاتم الرازي» al‏ زرعة ونحوهم . 

وتعرف العلة بتفرد لراوي عمن هو أحفظ منهء مما يدل على وقوع وهم منهء 
بوصل مرسل و رفع موقوف أو إدخال حديث في حدیث» أو إبدال راو ony‏ أو 
حو ذلك . 


zip تعرف إلا بعد جمع طرق الحديث » والنظر في اختلااف‎ Yo 

ومثالها ما رواه يحي بن أبي كثيرء عن أنس أن النبي ع كان إذا أفطر عند 
أهل بيت قال » Suze jail‏ الصائمون » : الحديث . فإن يحي قد روى عن أنس 
A RN‏ 
قال فيه حدثت عن أنس» فذکره .۱ 

وأما الشاذ Ten he el il y:‏ بان 
يروي جماعة حديثاً عن شيخ » ويكون بعضهم أحفظ من بعض» فيرويه أحدهم على 
معنى يختلف مع معنى رواية الأكثرين؛ الذين هم أتم منه حفظاء وأكثر ملازمة لهذا 
on‏ فان تفرده بهذا المعنى دليل اختصاصه N il‏ تطرق ei‏ إلى الواحد 
الثقة أولى من تطرقه إلى من هو أوثق منه وأكثر . 
وقد مثلوا للشاذ ز بما رواه عبد الواحد بن زيادء عن الاعمش: idle al ye‏ 
al‏ هريرة : pr:‏ » إذا صلى $ ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه « فان 
الحفاظ رووه عن الأعمش من فعل النبي ع" فانفراد عبد الواحد بهذا اللفظ 
دليل خطيه . | 


(۱) انظر معرفة علوم الحديث ¿al‏ ص ١١7”‏ وغيره. 

(Y)‏ لكن الحديث قد صح من طريق ثابت عن أنس عند أحمد ۲۳ وي داود ٤‏ ۳۸۵ والبييقي في السنن 
۷ ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة 447 عن قتادة عن أنس وانظر الكلام عليه في الفتوحات 
الربانية ۳/۶ ۳. 


u, )۳(‏ ابن زياد عند al‏ داود ۱۲۲۱ والترمذي £\A‏ سین سوه قرب 


o Y 


الباب الثالث 


ر ف ما نب : 
nn |‏ ( 
وفیه غهید. وثلاثة فصول 
( 


اق ل 


ما یعلم ببدائه العقول تفاوت الناس في في العلم بالشيء )09 بت بحسب er‏ 3 
الاقبال علیه والاشتغال به . 

ولا كان أهل الحديث مكبين على طلبه وقد أفنوا أعمارهم في تعلمه وتعلیمه؛ 
وتتبع رواياته» والمقارنة بينهاء وسبر موافقة الرواة بعضهم بعضاء وتواردهم على 
الحديث الطويل بسياق واحد أو متقارب » مع تناني الديار وتفاوت الاراءء فلا جرم 
عرفوا من أثر هلا التتبع ale,‏ الموثوق المقبول من ضده» وحصل هم العلم اليقيني 
بالكثير من الاحاد التي تمت فيها شروط القبول؛ ومن المعلوم أيضا بداهة وجود 
التفاوت العظم بين نقلة EN‏ ورواة الحديث » نما سبب IN a!‏ مره بصدق 
الخبر الذي نقله من عرف بالصدق والامانة » والصلابة في الدين» واشتهر عنه احفظ 
والفهم بادائه للخبر ا هو في کل وقت مع التثبت والاحتياط الذي يحجزه عن 
التحدیث بالا صحة لهء أو بما يتوقف في ثبوته ما هو حال الأئمة المشهورين من 
الصحابة ومن نبعهم . 
يعلم منه سوء الحفظ » أو مخالفة الثقاة» أو نحو ذلك من القرائن والأمارات التي برع 
فيبا أئمة هذا الشأن. 
٠‏ وحيتكذ فمن الخطأ إطلاق القول بأن خبر الواحد يفيد العلم أو الظن. 
والصواب أن يحكم على كل خبر بما يليق به من ظن أو يقين» مما قد تكفل به 
جهابذة العلماء من صدر هذه الم حيث تتبعوا كل حديث مرفوع يدور على 
| الالسنة و يوجد في دواوين السنة » فبينوا ذرجته ع وحكموا عليه بما يستحقه من جزم 
أو تردد أو ن غالب . 
تصل بالخبر من قرائن تقوي أحد الإحتالين . 


۵ ۵ 


الفصل الاول 
١‏ في أدلة من قال : إن خبر العدل يفيد العلم ) 
( وبيان ما يرد عليبا والجواب عنه ) 


هذا القول هو مذهب جمهور السلف, وأکثر احدئین والفقهاء من أتباع الأئمة 
الاربعة وغيرهم . وهو الصحيح عن الإمام أحمد رحمه الله فقد اشتهر عنه القطع 
بأحاديث الرؤية والعلم بمدلولهاء وذلك يحتمل أنها عنده من المتواتر المعنوي لكثرتهاء 
ويحتمل أنه يقطع بالاحاد . 

حكى عنه غير واحد القطع المطرد في خبر الثقة بإفادة العلم . 

ويتأيد ذلك با اشتهر عنه من الشهادة للعشق بالجنة مع أن الخبر فيم احادء ول 
يخرجه fal‏ الصحيحين » ولکنه ما تلقي بالقبول(۲. والشهادة لا تکون ژلا بعد 
العلم بالشهود به . 

e Sts‏ : قلت av‏ عبل الله : ها هنا انسان یقول : إن ابر يوجب عملا ولا 
يوجب Le‏ فعابه وقال : لا أدري ماهذا ؟ (© فانکاره مذا القول صریع في أنه 
يسوي بين العلم والعمل . 

ونص في رواية أحمد بن الحسين الترمذي أنه يحتم على الخبر A de‏ فأما 
الرواية الثانية عنه ترك !> فغير صحيحة ‘Es‏ وإن اشتبرت عند الأصوليين ؛ 
وعمدتها ما حكاه لأثرم عنه أنه قال : إذا جاء الحديث بإسناد صحيح فيه حكم أو | 
فرض » عملت به = الله به » ولا أشهد أن رسول الله Pura‏ قال ذلك . 

وهذه الرواية انفرد بها الأثرم » ولیست 5 Ye ¿alla‏ ف كتاب السسنة » وإنما نقلها 
شيخ الاسلام ابن تيمية من خط القاضي» على ظهر النمجلد الثاني من العمدة 
والقاضي ذكر أنه نقلها من كتاب معاني الحديث للأثرم» بخط ألي حفص 


)1( ذكر ذلك ابن القبم في مختصر الصواعق المرسلة ص 4۸۰ . 
(۲) انظر مختصر الصواعق المرسلة ص 428 . 


۷ 


العكبري) . ولم یذکر الاثرم آنه سمع ذلك من الامام مد ولعله بلغه من واهم 
وهم عليه في لفظه؛ وعلى تقدیر ثبوتها فلعل توقفه عن الشهادة بها على سبیل 
التورع» فقد كان رحمه الله يجزم بتحريم أشياء وبوجوب أشياء» ويتورع عن اطلاق 
لفظ التحرم آو الوجوب ‏ بل يقول : أكره كذاء أو أستحب كذا. 

فأما ما روي عنه أنه قال : ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب 
eh ae Cea ee ee ee‏ ذلك في حديث 
فنصدقه ونعلم أنه كا جاءء ولا ننص الشهادة("۲ فقد فسر القاضي أبو يعلى 
قوله : ولا ننص الشهادة eo: blo.‏ على ذلك . ورد عليه شيخ الإسلام 
وبين أن مراده : ۷ نشهد cane (fe‏ وأبطل تفسير القاضي بقوله في شأن 
الحديث : ونعلم أنه كا جاءء فإنه يقتضي صريحاً إفادة العلم عنده . 
فتحقق بذلك ضعف الرواية عنه بعدم القطع» وترجحت الرواية الاولی والحمد لله . 
وقد عرفت بهذا مستند من أثبت عن أحمد فيه روايتين » ومن زجح عنه إفادة الظن» 
وهو ما فهموا من هذه الرواية الموهمة» فلا تنخدع بتتابع Jal‏ الأصول على ترجيحهم 
عنه ما اختاروه» فعذرهم کا قدمنا عدم ۳ وعدم الرجوع إلا 
إلى كتب أهل الكلام . 

فأما ما نقل الآمدي عن أحمد من القول بإفادة الخبر العلم اليقيني من غير 
قرينة » واطراد ذلك في كل خبر . فإن هذا القول ليس على إطلاق» لما فيه من 
اجازفة . ولا يظن بعاقل أنه يصدق كل ما سمعه من خبرء مع ما عهد في الناس من 
كثرة الكذب» واختلاق الأحبار التي لا حقيقة Mb‏ 
۱ وقد اشتهر عن الإمام أحمد مالا يحصى من كلامه في الجرح والتعديل» ورده 
لاخبار الضعفاء . فهو لا یقبل ابر للعلم به والعمل بمقتضاه الا بعد توفر شروط 
لقبول فيه 


)1( ذكره ابن القع في الصواعق الرسلة وأجاب عنه بنحو ماذکرناه کا في اختصر ص ۰4۷۵ 4۸۰ . 

(۲) 5 في رسالة العقيدة المذكورة في طبقات النابلة ۲/۱ رواية أحمد بن جعفر عن أحمد وزاد :: إلا أن 
يكون في ذلك حديث F‏ جاء على ماروي ننصدقه . 

(۳) انظر jar‏ الصواعق المرسلة 4۷۰ . 

.۳۲/۲ ذکره الامدي في الحکام‎ )٤( 


oA 


وقد نقل السخاوي في فتح المغيث له حكاية الجزم بكل خبر متلقی بالقبول» عن 
جمهور المحدثين وعامة السلف(2. وذكر الاسفرائيني إجماع أهل الصنعة على القطع 
بصحة ما في الصحيحين وأن من حكم بخلاف ما فیهما بغیر تأويل سائغ نقض 
0 

ونقل السيوطي في التدريب عن الحافظ السجزي (جماع الفقهاء آن من حلف ‏ 
غ ها ل البخاري ۸ جت : و : لو حلف 
بطلاق زوجته أن ما في الصحيحين من كلام النبي UA‏ بالطلاق . 

وقال أبو عمرو ابن الصلاح بعد ذكر الحديث الصحيح المتلقى بالقبول : وهذا 
ho ie‏ لقول من نفى 
ذلك محتجاً بانه لا يفيد إلا الظن .. : وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا . 

ثم بان لي أن المذهب الذي san‏ لا ظن من هو معصوم عن 
9 لا يخطيء, والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ» ولهذا كان الاجماع المتبني 
على الاجتهاد حجة مقطوعاً بها, وأکثر (جماعات العلماء کذلك» وهذه نكتة نفيسة 
نافعة» ومن فوائدها القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبیل ما 
یقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما wor ell‏ موی ارف بسن 
pa‏ علیها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره . انتهی(*) 

فقد اختار هذا الامام cuál‏ بثبوت ما في الصحيحين › U‏ اتضح له الدليل» وم 

يبال بكثرة الخالفين . وكأنه لم يطلع على أقوال السلف والأئمة: وموافقتهم لما رجحه 
ليتقوى بهم. وقد تعقبه بعض المشايخ من أهل العلم والصلاح» كالنووي وغيرهء 
وظنوا أنه قد انفرد بهذا القول عن الجمهور وامحققين؛ وهم معذورون في ذلك على 
اجتهادهم » حيث أنه ليس لهم بهذا الباب خبة تامة » وَإئما يرجعون فيه إلى ما يجدونه 
في كتب أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة كابن الحاجب » والرازی» والغزالی 
والباقلاني » والجباني »وأبي الحسين البصري» ونحوهم . 


(۱) انظر فتح المغيث للسخاوي .51/١‏ 

.51/١ ذكره أيضاً السخاوي في فتح المغيث‎ [N 
. ۱۳۱/۱ کا في تدريب الراوي‎ ۳ 

. ۲ ذکره في مقدمته في علوم الحدیث‎ )٤( 


۹ه 


> رد البلقيني على على النووي» وذكر أن اختيار ان SI 7 pal‏ عن فضلاء 
أمل الذاهب وأهل احدیث ‏ وعامة السلف(). وتعقبه .ایض ابن حجر بان كا 
من احققین وافقوا ابن الصلاح . وقد اختار ذلك ابن کثیر والسیوطی O‏ 

وذكر في شرح الكوكب أن أكثر الأصحاب قالوا : إنه يفيد العلم إذا احتف 
بالقرائن التي تسكن الب النفس ؛ وأن المسلسل بالأئمة الحفاظ يفيد العلم» وهو 
المذهب» وظاهر كلام الاصحاب وجزم به ابن أي DAN er‏ 

قال القاضي في مقدمة امجرد : خبر الواحد یوجب العلم إذا صح سنده» ول 
تختلف فيه الرواية » وتلقته الامة بالقبول» وأصحابنا یطلقون القول فیه » وأنه یوجب 
العلم ون ۸ تتلقه بالقبول » قال : والمذهب على ما حكيت لا غير اه . 

وقال الشیخ تقي الدین : اکنر آهل الاصول وعامة الفقهاء من الحنابلة 
والشافعية والنفية والالكية قالوا : یفید العلی ویقطع بصحته ذا تلقته الامة 
بالقبول » أو عملت بهء الا فرقة تبعت أهل الكلام ؛ وذکر آن بعض احدئین 
قال : إن فيه ما يوجب العلم. اليقيني ؛ كرواية مالك عن نافع عن ابن Das‏ 

وقد نص مالك عل إفادته العلم , وقطع به ابن RP‏ منداد 6 وخكاه عن مالك : 
وهو قول عامة الفقهاء من الالكية ذکره عبد الوهاب(). 

وعليه الشافعية % Aas cel‏ صرح به الشافعي 3 الرسالت وی احتلاف 
DL‏ 

۱ وعليه al‏ اصحاب al‏ حنیفه ) وداود وأصحابه 6 نصره ابن حزم 3 

DAS‏ ونص عليه الحسين الكرابيسي»› وآبو اسحاق الشيرازي في كتبه 


. ٠۳۲/۱ نقله السيوطي في التدريب‎ )١( 

(۲) انظر نزهة النظر ص ۱۰ والباعث الف ص ۳۵ مدرب الراوي ۱۳/۱. 

(۳) انظر شرح الکوکب النیر ص ۲۰ من التصویب . 

(4) ذكره في المسودة ص ۷ ۲ . 

(-) انظر السودة ص ۰۲۰ ۲6 وختصر الصواعق ص ۸۰ والباعث الحثيث ص ۳١‏ . 

)1( ذكره المجد في المسودة ص ۲46 وابن LAY E A ARA‏ 

(۷) قد توسع الشافعي رمه الله في سرد الأدلة على افادته العلم "ا في الرسالة. ص beg TIA‏ بعدها . 

(۸) تكلم ابن حزم على ذلك في الأحكام ٠١۷/١‏ وبالغ في تقرير ذلك ونقل كلامه ابن القم في الصواعق ص 
۷ في تسع صفحات . 


الاصول » سواء عمل به الكل أو البعض» وقد صرح الحنفية بأن المستفيض يوجب 
العلم کحدیث : « لا وصية لوارث » وحدیث أخذ الجزية من المجوس » وحديث 
میراث الجدة السدس» ونحوها ما عمل به السلف واخلف وکلها احاد" . فقد 

رات إجماع السلف على القطع بصحتهاء ورأيت كيف تناقل هذا القول أصحاب 
الأئمة الاربعة › وجزموا به في مولفاتہم » وكذا من اختاره الین كان 
إسحاق الإسفرائيني » وابن ps DS‏ 


أدلة إفادة خبر الواحد العلم 

were e |‏ المسلمون وجوب طاعة اال ا Soe‏ » ولزوم امتثال طلبه› 
وتقبل كل ما جاء به عن ربه . 

ب س وبعد أن عرفت أن الحكمة التي هي das BE ole‏ القران» في کون 
do‏ منزلاً من اللهء م في قوله تعالى # وأنزل الله عليك الكتاب 
والحكمة 4 . 

€ ما ل عل اله لمل با فيا قوآن» لق تع . 
® واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة 4 . 

د A A‏ تيت القران ومثله معه De‏ 

فإن كل ذلك ونحوه يؤكد أن هذه الأخبار النبوية حكم الشرع» من حفظ 
لله وهای لتقوم حجته على العبادء لقوله تعالى : 9 إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون 204 فلابد أن تكون السنة داخلة في اسم الذكر الذي 
تكفل الله بحفظه » فمن جعلها ظنية الثبوت أجاز أن تكون في نفس الأمر 
کذباً مع نسبتها إلى شرع الله » وأجاز أن يكون قد دخلها التغيير والتبديل 
والتحويل ما كانت عليه » والزيادة» والنقص والنسيان والإهمال ونحو ذلك» 
ولا شك أن في هذا تكذيباً لله في خبه بحفظهاء ثم هو وصف له بما لا يليق 


. هذه الأحاديث ونحوها كثير مما عمل به الأئمة واتفقوا بالقبول ويأتي تخريجها بعد إن شاء الله تعالى‎ )١( 
۷۴ الا ا‎ ۱ 

(۳) سورة الأحزاب آية ٠٤‏ . 

)£( رواه أحمد ١1١/4‏ وأبو داود 4 ۰ عن المقدام 97 معد يكرب رضي الله عنه . 

AU aia (o) 


1١ 


0) 
(۲) 
(۳) 
0 
(9) 


محکمته وعدله من اضاعة دینه وتضلیل عباده» وغير ذلك May U‏ عنه 
جلاله وكبرياؤه سبحانه :(') 
أن أغلب أحاديث السنة جاءت مكملة ومبينة للأصول المذكورة ع 
الذي أجمل الله فيه أغلب الأحكام » ووكل إيضاحها es A eh‏ 
oe dd re‏ 
wed!‏ 04 . وكذلك أمره بتعليم الناس PE Peers‏ 
بين الناس te‏ 74" . 
كا أمره بإبلاغ ما أنزله إليه بما فيه السنة بقوله طإ بلغ ما أنزل إليك من 
El)‏ ۲*46 . 
ولقد امتثل عي هذه الاوامر من ربهء حيث بلغ الرسالة وأوضح SAN‏ 
المجملة في القران» ثم تقبل صحابته بعده جميع ما بين وبلغ إليهم فعملوا به 
en‏ ۱ 
فلو جاز أن يتطرق إلى ذلك البيان شيء من الوهم والخطأ لبقي المسلمون في 
حيرة من مراد الله بتلك الأحكام» ولم يعلموا على أي وجه يوقعونها . وم 
يتحققوا أن ما بینه نبہم عه وصل إلہم کا هو. 

وكل هذا ما يناني مقتضى حكمة الله وشرعه ودينه » فلابد أن تكون هذه 
السنة محفوظة على الأمة» مصونة عن تطرق الخطأ إليها » ليحصل لهم الانتفاع 
بهذه الأصول عن یقین ولتفوم علیهم حجة الله( . 
أن ce‏ جغلوه مظنوناً ‏ ولو مع القرائن -- یجوزون أن يكون في نفس 
الأمر كذبا أو خطأ ثم هم مع ذلك يوجبون العمل ee‏ 

من احتال کونه باطلا والعمل Medes daly Ye ge‏ 

ولا شك أن هذا التوقف في ثبوته مع کونه خلاف الظاهر یدفع الثقة 





هذا الدليل والذي بعده ملخصان من الأحكام لابن حزم /ا١٠‏ ج .١‏ 
سورة النحل اية ٤٤‏ . 


سورة النساء اية ۵ ۰ ۱ , 


سورة الائدة اية 1۷ . 


من هنا إلى آخر الفصل من الأدلة المعتمد فيه ما ذکره ابن القم في ختصر الصواعق ص . EV‏ وما 


بعدها. 


VY 


بأصول الدين وفروعه التي تلقي أغلبها عن طريق الاحاد ؛ ویفتح الباب على 
مصراعيه لكل من أراد الطعن في شعائر الاسلام وتعابعه بکون أدلته متوهمة 
مشكوكاً فيباء وجلب لنا سوء الظن بسلفنا الصاح الذين تقبلوا هذه الأخبار 
وحكموا بهاء واستباحوا بها احرام » وسفکو بها الدماءء وتصيفوا بها في I‏ 
الأحكام حيث اعتمدو أدلة غير متحققة الثبوت . 

وا خی کر ای 
ویکون هولاء العلماء هم الذين سلطوهم عليهم وعلى أنفسهم من حيث لا 
يشعرون» فنحن نتحقق أن أولعك الائمة من السلف يرجعون إلى هذه 
. الأخبار لصحتها عندهم » فلهذا يدعون ها سائ الآراء والإستحسانات » وم 
ll dy‏ بشيء من الأقيسة أو القواعد أو أقوال المشايخ . 

کل هذا مایق لا آن قد ینوا وا واستفادوا مها العلم اليقيني اي لا 
تردد فيه ألبتة . 

وأمئلة قبوهم لها تأني إن شاء الله في أدلة العمل بالاحاد . 

أن هؤلاء الخالفين لما رأوا شهرة قبوهاء والرجوع إليها عن السلف dy‏ 
Sup‏ آئمتهم الذين قلدوهم ف الفروع A E‏ يجدوا بدا من الحكم بقبوطا 
ي الاعمال» وهذا تناقض والفة لا اعتقدوه من كونها ظنية الثبوت . 

وما ذاك إلا لأن الاصل براءة الذمة» فلا ته تثبت التکالیف بخبر هکن آن یکون 
موضوعاً ‚le‏ 

وقد اعتقدوا أن السلف إنما عملوا بها وإن كانت مظنونة JÁ‏ قد يجوز 
أن تكون ظنية . 

وهذا خطاً Je‏ السلف » فاٍنهم لو لم یکونوا یقطعون بصحتبا ‏ يقدموا على 
العمل بموجبهاء ولبات الاحکام با صولا وفروعاً كا سيجيء إن شاء الله. 
وما أدري ما حال عبادات هؤلاء التي فعلوها وقد قارن أنفسهم من الشك 
والریب في صحة أدلتها مالا بذهم منه عوجب مذهبهم . 

لا شك أن من كان بهذا الإغتقاد ان ينفك من الوساوس في كل قربة بت 
RER‏ يا 

لابد أيضًا أن یعتقد يعتقد أن شريعة الله قد اختلط بها ما ليس منبهاء وامتزجت بما 


هو کذب» وأنه ليس في الإمكان تخليص دين الله من تلك البدع التي 


“Y 


دخلت فيه بموجب تلك الأخبار التي يمكن كونها مكذوبة» ومن ظن شيئاً 
من ذلك فقد أجاز على المؤمنين أن تكون قرباتهم صادرة عن جهل » ومبعدة 
SSS‏ 
عما کان عليه » وعبئت به الايدي» وکل هذا خلاف ما ته تقتضيه حكمة الله » 
وخللاف اعتقاد المسلمين جميعاً: وهو من لازم قول dle Sa‏ أم el‏ 
er‏ مع توقفهم في صحة أخبار أولئك الثقات من السلف يصدقون بما تلقوه 
عن رؤوس الجهمية والمعتزلة» من تلك الأدلة التي يزعمونها براهين has‏ 
وهي في الحقيقة خيالات وتمويبات» ولكنها مع ذلك تفيد العلم عندهم . 
وما ذاك إلا لثقتهم بمشايخهم الذين علموهم تلك القواعد» مع أن المرجع فيها 
غالبا إلى الفلاسفة » وضلال الصابئة وامجوس واليونان» ونحوهم من الكفرة . 
فلم يعطوها حكم الاحاد الذي جعلوه للأخبار النبوية » وهو كونها مظنونة 
متوقفاً في ثبوتها . | 
أنهم يتحققون نسبة أقوال أئمتهم إليهمء ویجزمون بکونها مذاهب طم؛ ‏ 
ويجادلون عنها ويتفانون في نصيتها؛ ولو شك فيا أحد لأنكروا عليه 
واستجهلوه . 

مع أن نقلها عن hl‏ الأئمة Le)‏ كان عن طریق الاحاد . 
ومع ما يوجد بينها من التضارب والتناقض أحياناً ما يوضح أن قد دخلها 
الوهم والتغيير . 
AU‏ ی کد ا ری نا اا ا 


مظنونة لا تفيد اليقين . 


أن من المتيقن عندهم أيضاً نسبة المؤلفات التي بأيديهم في سائر العلوم إلى 

a‏ منها إلى من اشتهرت باسعه على طريق الجزم» مع 
ار العزو إليها وإلى مؤلفيهاء مع آنها ۱ ترو في الغالب عن أربابها 1 

US oF ot Y tat er‏ احاداً. 

ولم يوجد من ينكر صحة نسبتها أو يعطيها حكم الاحاد. 

بل إنهم يتحققون نسبة مؤلفات من قبل الإسلام بزمن طويل» ككتب 


V2 


أرسطو ونحوه»”'2 مع ماتعرضت له من العبث بها والتصرف فيها . وكل هذا لم 
ینعم كونها صحيحة عمن نسبت الیه» مقطوعا le‏ 

۸ — ما هو متداول بين المسلمين وغيرهم من نسبة كل قول إلى قائله» وقبوله من 
ly ala‏ کان واحدا ومعاملة قائله بموجبه Le‏ 
وهذا مالا يمكن إنكاره؛ ولم يسمع أن أحداً قال : إنه لا يفيد العلم. أوا 
Sula‏ باطنا E‏ جعلوا ذلك خر الاحاد في الحديث النبوي . 

8 اعتاد كل تلميذ على أنواع العلوم التي يتلقاها عن us‏ واعتقادها, 
كيو ily al‏ با ما الاك ا ده gun Ll‏ رف 
يكون أيضاً واحداً . ولكن لثقته بشيخه» ومعرفته منه الصدق والعدالة» لم 
يوجد منه التوقف فيباء ولا قال أحد إنها لا تفيد إلا الظن. 
فلو أعطاها هؤلاء حكم الاحاد الذي زعموه للأخبار النبوية لما كانوا على 
يقين من علومهم العقلية والنقلية ؛ ولا حيص لهم من أحد أمرين. 

. الإعتراف بأن جميع ما تعلموه وما يعتقدونه كله ظن‎ ١ 

EA » بان علماءهم امتازوا عن سلف الامة ونقلة الحديث وفضلوهم‎ sl es 
صار خبر علمائهم يفيد اليقين» وخبر ا محدثين عن نبيهم  مهما بلغوا من‎ 
الصدق والثقة » والحفظ والديانة  إنما يفيد الظن» وهذا مباهتة. يرده‎ 

العقل وواقع الأمر. 

Jal y pH J) ee file ZA ١‏ بعقله» وإن أنكر ذلك شاد 
عنادا وشاهد الحال أوضح ole,‏ على ذلك؛ فإن الانسان يسمع ino‏ 
بقدوم صاحبه أو قريبه فيتلقاه من بعيدء أو يزوره » مع ما يناله في ذلك من 
Let aati‏ أو الإنقطاع عن العمل . ويعمل بخبر رسول صاحبه إليه فيعطيه 
ما طلبه ولو تفا وقد یذهب معه تارکا آعماله وأمواله Lhe gy‏ شلك أو 
توهم في صدق هذا الخبر لما أقدم على Stel‏ بدنه» أو إضاعة وقته » فلابد أنه 
جازم بصحة البر الذي نقله فرد من عامة الناس . وما لا يستطاع إنكاره 
عمل العوام بخبر الواحد» وهم Y‏ يعرفون هذا الاصطلاح ‏ فتری آحدهم 

dally REN ae ya Lele alge بن نبفو ماخوس‎ alll gla ."هو الفیلسوف الشهور‎ )۱( 


الاول وله مولفغات مطبوعة متداولة ذكر بعضا في المنجد في ترجمته ونقل الشهر ستاني في الملل والنحل 
۲ جملا من عقيدته وحكمه وذكر أن ابن سينا نبج أثره وكان ممن يعظم رأيه ومذهبه . 
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يعدم عل تجشم الشاق » ورکوب الاتحطار جرد خبر قد يكون بكتاب أو 
بباتف ونحو ذلك فيبنى عليه أسفارا ونفقات ‏ وإضاعة أوقات», لجزمه بصدق 
ذلك القائل . 

وهكذا تقوم حركات الناس في آسواقهم علی خبر الواحد » فتراهم يزيدون 
في قم السلع أو ينقصون» أو يجلبونها إلى البلاد النائية ونحو ذلك بناء على 
نشرة أو إذاعة أو مكالمة وما ذاك إلا لاعتقادهم صحة الخبر» وتجربتهم صدقه 


ان 


کیا ee ph vty‏ 
منها» وهكذا تفريقهم عند نسبتما إلى BEE cell‏ بين الصحيح والضعيف 
والمشكوك فيه » بحيث يذكرون الأول بصيغة ا جزم » والثاني بصيغة الفريض › ما 
هو صر في قطعهم بالصحيح» وعلمهم بصدوره عمن نسب إليه . 
ولو كان الجميع سواء في إفادة الظن لما فرقوا بينهما بما ذكر . 

فأنت تراهم دائما يقولون : صح lis BOE ace‏ وأمر بكذاء أو قال كذاء 
أو فعل كذاء فعند شكهم في صحة الخبر يعدلون عن الجزم إلى عبارة تفيد 
تفه EI‏ : يذكر عنه كذاء أو يروى» أو روي أو حكي » 
أن US‏ 

فجزمهم بنسبة الأول صرخ في قطعهم بصحته» وعلمهم بما تضمنه. 
وعدولهم في الثاني عن صيغة الجزم إلى صيغة القريض 5 مثل دليل أنه إنما 
یفید الظن عندهم أو الوهم» وهذا عمل مستمر بين المحدثين وعلماء السنة 
من غير نكير؛ وليس مرادهم احکم بصحة السند فقط » 5 توهمه بعض 
أهل الظن» فقد اشتهر عنهم التفريق في التصحيح بين صحة السند وصحة 


Es el |‏ يقولون للأول : اسناده صحیح ) أو صحيح Gu, ir‏ 


حدیث سحیح صر 


ند ومكان عل تلقي هذه الأخبار il 2: N‏ وترك ANI‏ 


والذاهب از ومن رد منہا شيعا اشتغل بتأويله وصرفه عن ظاهره لثلا يرد 


عليه مما يدل على تصديقه o‏ 
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اه ¿ley‏ ۱ 
فقبول علماء الأمة وحتهدیها ضده الأخبار بدون توقف zo Y‏ لما با 
أو all‏ يحقق أن قد اطمانوا إلى صحتباء وتيقنوا ثبوتهاء» وذلك 
كحديث : « لا وصية الوارث OR‏ اة a‏ او 
وأحاديث إثبات الشفعة» وزكاة الفطر » وتحريم بيع الولاء ua‏ "“وأن الولاء لمن 
N 520‏ وأمثالها كثير ؛ مما لم يتوقف أحد من علماء الأمة المعتببين في العمل 

به أو تصديقه . 

بل ان جمهور آحادیث ا قد Lala‏ الامة وعملت بموجبهاء وذلك 
تصدیق غا یقینا . کا احتج بذلك بعض أجلاء العلماء على ما اختاروه من 
إفادتها العلم اليقيني › » کابن الصلاح » أن طاهر النسفي وغيرهما 5 سبق . 
وليس المراد إجماع أفراد من ينتسب إلى N‏ من کل الفرف وف جميع N‏ 
فإن أهل البدع امخالفين لبعضها في الإعتقاد لا يحصل هم العلم بما تواتر منها 
فضلا عن الاحادع فقد رد الروافض أخاذيك فضائل الصحابة رضي الله 
عنهم مع تنوعها ؛ وكذا Esto‏ المسح على ol‏ وهي من التواتر 
المعنوي ؛ ورد المعتزلة أحاديث الشفاعة ونحوها. 

فخلاف مثل ja‏ لا یعتب حيث أنهم لا يقبلون إلا ما وافق أهواءهم ؛ 


فقد قبلوا أحاديث كثية gu‏ الصحيحين أو. غيرهما دون هذه في الصحهة » 


. احاد‎ Ul أدلة يقينية مع‎ las paste 

نم إن الإعتبار في الإجماع على كل فن بأهله المشتغلين: به» فلا تضر مخالفة 
من أعرض عنه واشتغل بغیو کا لا تضر مالفة أهل الطب والعربية وأهل 

الكلام في هذا u!‏ لعدم أهليتهم لمعرفة طرقه ومتونه ونقلته وحو ذلك . 





(۱) 


(۳ 
(N) 


(5) 


هو حديث مشهور رواه أبو داود 7817١‏ والترمذي ۲۲۱ وابن ماجه 77١7‏ وأحمد ۵ وغيرهم 
عن أبي أمامة alll‏ رضي الله عنه ورواه الترمذي ۲۲٠١‏ والنسالي ۲٤۷/٦‏ والدارمي 4١4/1‏ وأحمد 
۶ ۲۳۸ عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه. 

رواه البخاری ۲۱۵۷ وأبو داود ۶۳ ۳۰ ونغره | 5 عبد الرهن بن عوف رضي الله عنيما . 

اثبات الشفعة رواه البخاري ۲۲۱۳ وغیره عن جابر رضي الّه عنه وزكاة الفطر في حديث ابن عمر عند 
البخاري ۳ وغيره وحديث النيي عن بيع الولاء وهبته عند البخاري ۹ وغیه . 


VV 


ثم إنه لا يراد أيضاً بالإجماع اتفاق كل فرد من الأمة على العمل بكل فرد 
من أحاديث الصحيحين » فقد استثنى ابن حجر وغوه ما تعقبهما عليه أحد 
الحفاظ» أو وقع التجاذب allie oy‏ 
ولقد Ue‏ هذين الصحيحين أكثر من أحد عشر قرناً انتشر فيها 
ذكرهما في أقطار البلاد» وبين طبقات السلمین» في شرق led IN‏ 
ومازال علماء المسلمين ينقلون منهما » ويستدلون بأحاديثهماء ويرجعون Leal]‏ 
عند التنازع . 
وقل أن يوجد مؤلف في العبادات أو الإعتقادات لعالم معتبر إلا وفيه 
ذكر الصحيحين أو مؤّلفيهماء أو النقل منهما أو من أحدهما. 
وم يذكر عن أحد من العلماء المعتبين طوال هذه القرون الطعن على 
الشيخين بعدم الحفظ»› أو أن ما في الكتابين غير ثابت أو نحو ذلك .. 
ولقد نشرت مجلة العرني الصادرة في الكويت في عدد فبراير 955١م‏ 
مقالاً للأستاذ عبد الوارث کب يفيد الطعن عل أحاديث في البخاري ؛ 
„eb‏ هذا المقال حفائظ العلماء الغيورين على الدين» وأظهروا الاستياء 
والتسخط: واعلنوا ذلك عقالاء تهم التي نشروها في أغلب انحلات والصحف » 
في آکثر البلاد الاسلامية؛(۲) ثم بتأمل ذلك القال الشنیع یتضح اتصاف 
قائله باحهل الرکب سیما في باب علم الحديث رواية ودراية . 
فتعظم ANI‏ مذین الكتابين , tad‏ یل أحادیثهما عند الاحتلاف» 
u‏ يغ عل من فرك شیاً ها فیما fla al‏ ولنقل الستمر منبما عند 
أفراد العلمای هذا وغيه مما حمل ابن الصلاح وغيره على الجزم بصحة ما 
فییما سوی ما استلنی(" . 
hing‏ وحوه تعلم ف ما فقي ie‏ المي الصنعاني الإجماع على تلقي 
الصحیحین بالقبول » حيث أطال في توضيح A DIS‏ دعوی الاجماع لا دلیل 
)١(‏ ذكره الحافظ في نزهة النظر صر. ۱۰ وغيو. 
(N)‏ طبعت جمعية الاصلاح أهم تلك المقالات والنشرات في كتيب بعنوان ا 
ونشر برقم ۷ من رسائل اممعية عام ۱۳۸۲ه-. 
) کا في مقدمته في علوم الحديث ص 4١‏ . 
(5) ذكره ص ٩٤‏ ج ۱. 


VA 


عليهاء وأن الإجماع متعذرء لقول الإمام أحمد : من ادعی الاجماع فقد کذب. 
وبأن الإجماع لا يم إلا بعد Lajas‏ بزمان طویل» حتی ينتشرا في أقاصي 
بلاد الاسلام ؛ وبانه یغلب على الظن أن من امجتهدين من لا يعرفهما ؛ وأن معرفتهما 
ليست شرطا في صحة الإجتهاد» وأن الأمة إنما عصمت عن الضلالة لا عن الخطأء 
nr‏ دور ون عمل الامة با لیس بصحیح خطأء وأنه لا يلزم صحة ما فيهما 
بمجرد عمل الأمة به» فإن الحسن يعمل به ... إن . 

فیقال آما بينة دعوی الاجماع فتظهر با ذکرناه من تعظم الامة غذین الکتابین» 
وانتشارها في بلاد الاسلام» ومن ۸ یعرفهما ولا شینا من حادیشهما ‏ یکن قد عرف 
السنة » ولن يفهم القران وتعایعه » فلا یسمی lage‏ 

فاما تکذیب أحمد لمدعى الإجماع فقيل من باب الورع» وقیل : إنه في حق من 
ليس له معرفة بالخلاف» كا صح عنه حكاية الاجماع في مواضع, فأما قبول 
الصحيحين في الجملة عند مجتبدي الأمة فهو مما لا هکن حجوده» فلا يتصور أن 
فیه خلاف ولو حدث خلاف له وجه من النظر لا عتبر ذكره واشتغل بجوابه . مع 
أن الصنعاني لم يصرح بمن هو مخالف في ذلك» وكأنه قصد خلاف الزيدية 9 
لبعض الأحاديث alle‏ لذھہم كغيرهم ) les‏ كل حال فقد جزم بالا ماع هنا 
جهابذة العلماء قبله وبعده . 

وقد حصل الاجماع قبل ذلك من الصحابة والتابعین وسلف الامة» على قبول 
مثل هذه الاحاد. والعمل با وترك الاجتهاد لاجلها+ مما يؤكد يقينهم 
بصحتها ‏ وصدورها عمن نسبت إليه . 

لا تعتبر le‏ من تأخر عنهم» أو من ليس من أهل صناعتهم» ذلك أن 
الإعتبار في كل علم بأهله» لا بمن أعرض عنه إلى سواه . 

فلا تعتبر مخالفة الخوارج» والمعتزلة » والشيعة ونحوهم, 5 لا تعتبر مخالفة الأطباء 
والنحاة» «المتكلمين ونحوهم, ممن ليس لهم اشتغال بطرق الحديث ورجاله» وتتبع 
رواياته ومتابعاته» ونحو ذلك مما هو عمل أهل الحديث . 

وإذا تحقق هذا الاجماع من مجتبدي الأمة وأتباعهم فإن الأمة معصومة أن تجتمع 
عل خط أو ضلالة فإذا حصل الإجماع على اعتبار قياس أو ترجيح أحد الإحهالين 
ف النص. و العمل باحدیث done fe Hd Jo coped‏ ما ‚ale Ist‏ 


YA 


وقد كان ow AE oil‏ تواققهم حتى في الرقيا كا قال : « أرى ریم قد 
تواطأت في السبع الأواخر » فمن كان متحريما فليتحرها في السبع الأواحر ٠»‏ يعني 
ليلة القدر . 

وإذا قدر جواز Je lad‏ الواحد ا الأمة 0 
الواحد من نقلة المتواتر يجوز عليه الخطاء ولا يجوز على ¿yal‏ 

فخبر الواحد إن قيل : إنه بمجرده ظني» فإن تقبل الأمة له وعملها بموجبه 
يوجب أن يكون قطعياًء فإن عمل الأمة بما هو كذب في الباطن لا يجوزء لأنه 
حلاف ما ضمن الله ها من العصمة. 
فإذا روي في السنة خبر ليس بصحیح» فلابد أن یوجد في الامة من ينكره› ویبین 
بطلانه › ممن تقوم ببيانه الحجة . 

وقد خضل الإجماع على العمل بأغلب أحاديث الصحيحين وغيهماء فدل على 
أنه صدق وحق في نفس الأمر » والا کان الاجماع منعقداً علی العمل با هو کذب» 
وهو ما یعلم بطلانه قطعا . 

La,‏ فإنه لا يجوز في الشريعة التباس الحق بالباطل ؛ دون دلیل یتمیز به كل من 
الآخرء فد جعل الله على الحق من النور والضياء ما يعرفه به أهل المعرفة بالله وبدينه 
وبشرعه . | | 
Jaf Ul‏ التقلید الاعمی» والاعراض عن شعائر الدین؛ فلا يستبعد أن يخفى 
عليهم الحق الواضحء لفقدهم البصر النافذ في دين الله » کا يشبته الليل والنبار على 
من فقد عینیه اللتین pay‏ بهما احسوسات . 

فهؤلاء لما أظلمت قلوبهم > خلوها من نور الله المستمد من شريعته» وإقبالها على 
زبالة JUN‏ ونحاتة الأفكارء لا جرء كذبوا بأحاديث نقلها خیار الامة وأصدقها 
شجة ؛ وصدقوا أقوالاً وترهات توافق عقوهمء ٠‏ مع أنه لا حقيقة لها . 
1٠‏ الدليل السمعي ¡ed de ale il‏ 

والنہي عن القول على الله بلا علم » کقوله تعالى [ ولا تقف ما ليس لك به 
OG ole‏ وقوله ‏ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منا وما بطن» ‏ 

ads ENS (۱)‏ 
(Y)‏ سورة الاسراء من الاية ۳۰ . 





Y‏ والبغي بغير الحق, وأن تشركوا بالله ما ۸ بنزل به سلطانا وأن 
تقولوا على اله مالا تعلمون DE‏ وقوله تعالی ‏ قل هل عندم من علم 
re‏ تتبعون إلا الظن » وان آنت الا تخرصون 4 وقوله ‏ وان 
تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله » ان یتبعون الا الظن, وان 
هم إلا يخرصون 74" وقرله ‏ إن يتبعون إلا الظن › وما تهوى الأنفس» ‏ 
۱ ولقد جاءهم من رہم اهدی 4“ رقرله ل وما هم به من علم إن يتبعون 
| إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا B yy OE‏ وما يتبع أكثرهم 
Lb‏ إن الظن لا يغني من الحق cle‏ إن الله علم با یفعلون OG‏ 
وقوله : حكاية عن الذين كفرواء على وجه الذم لهم فإ إن نظن إلا ظناء 
وما نحن بمستيقنين July Ve‏ هذه الآيات كثير. 
لقد تضمنت هذه الایات النهي عن القول على الله في دينه بلا علم 
ل اوت 
تبواه النفس » وأخبر أن هذا الظن ليس من الحق في شي 
وما زال المسلمون في کل وان ومكان يفتون بموجب هذه النصوص Oly‏ 
احا ون جا اة رين اعاب shee aly‏ 
كانت إنما تفيد الظن عندهم لدخلوا تحت قوله تعالى  :‏ ولا تقولوا ما 
تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام » لتفتروا على ا الله 
العذب De‏ 
فالقائلون بأمها ظنية ويجب العمل بباء يلزمهم القول بأن الله أمر بما هى 
عنه » وما ذمه في هذه الایات » حيث أوجب أن نحكم E‏ دينه وشرعه بأدلة 
متوهمة » وقد نهانا عن التخرص في الدين» وأخبر أنه خلاف الهدى الذي 





. ۳۳ سورة الأعزاف الآية‎ )١( 
١٤۸ سورة الأنعام الآية‎ (1) 
. ١١١ سورة الأنعام الآية‎ )۳( 
. ۲۳ سورة النجم الاية‎ )٤( 
.۲۸ النجم الاية‎ (0) 
MIN سورة یونس‎ OD 
.۳۲ سوق امحائية الاية‎ (Y) 
.۱۱> سورة نحل الاية‎ )۸( 


YA 


جاء‌هم من رهم واذاً فلا فرق بين أهل الظن وبين أولئك المشركين الذين 
قال NS‏ إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون * 
وقد نبى الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقفو ما ليس له به علم» > بل جعل 
القول علیه بلا علم في منزلة فوق الشرك > کا في أية احرمات فی سورة ¿AN‏ 
حيث ترق من الأسهل إلى الأشدء فبداً بالفواحش ‏ ثم ¿Al EN‏ ثم بالبغي 
وهو أعظم من الاثم ع ار الشرك اشد منه» ثم القول على الله بلا علم, فاي ١‏ 
أبلغ من هذا. 
وقد تكلف بعض المتكلمين الجواب عن هذا الدليل» فذكر Wa‏ وجهين 
. في ذلك «هما : 
١‏ - أن العمل بالأآحاد عمدته الإجماع على وجوب العمل بهاء لا خبر الواحد 
وهذا الا جماع قطعي الدلالة لا ظني . | 
y‏ حمل هذه الايات على ذم الظن والتخرص في أمور الإعتقاد» ومالابد فيه من 
اليقين » والجواب عن الأول : أنه وافق على وقوع الاجماع وقد بينا أن 
الا ماع دليل القطع asl‏ اجمع عل العمل به . 
والجواب عن الثاني أنا نمنع التفريق بين الأصول والفرو ع , le‏ إن شاء الله 
آن الاصول ما تثبت بالآحاد» فالنبي عن الظن على عمومه في الجميع › ويراد 
به ما لم يكن مبنياً على دلائل وأمارات توجبه, بل هو مجرد وهم وتخمين . 
ايب مااشتهر عن الصحابة رضي الله عنهم من قبوهم للاحاد وتصديقهم بباء Sa‏ 
اشتهر عن أهل قباء من تحوهم إلى جهة الكعبة وهم في الصلاة» Je Natel‏ 
خبر واحد » وهو من أوضح البراهين على حصول العلم لهم بصدقه ولا نا 
انصفوا عن قبلة قد تحققوها اععادا عل خبر لا یوجب للا الظن . 
وكذا ما اشتهر عن ابي طلحة الأنصاري رضي الله عنه من بنائه علی خبر 
الذي أفادهم بتحريم الخمرء حيث أتلفهاء وكسر جرارهاء وفي ذلك إضاعة 
لال محترم» ولو ۸ يكن متحققاً صدق ذلك الخبر لما أقدم على هذا 
الاتلاف ‏ وأمثلة ذلك كثيرة يأتي بعضها إن شاء الله في أدلة العمل 
بالااحاد . 


رد في الاحکام ۳/۲ 


VY 


— Yo 


— Y 


a‏ عن الصحابة والسلف من الشهادة على الله وعلى رسوله بموجب هذه 

. لا يشهدون بالا يعتقدون صحته‎ wel ELEY cle 

وقد قال تعالى a” lass dal ¿Llar ¿NAS y:‏ شهداء على 

الناس ويكون الرسول عليكم شهیدا #(۲. فوصفهم بانیم وسط آي 

عدول elo cole‏ یشهدون عل Ob ost cpt‏ لله أمرهم بكذاء وفرض 

ag وبلغهم دينه وأزال‎ As 

1 هم ينقلون اثار نبيهم التي أمرهم باثباتها» ويشهدون بكونها من دينه» وقد 
قرا قوله تعالى ل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 4" وروي أن البي 

َه قال لرجل « ترى الشمس » ؟ قال نعم» قال : « على مثلها فأشهد 

أو دع » صححه OSL‏ 

فشهادتهم بهذه الأخبار عن نبیهم توجب صدقهم واليقين بما قالوه لما عرف 
من عدالتهم » وتورعهم عما فيه شك )3 رد 

قوله تعای  :‏ فاسألوا SU al‏ ان کنم لا تعلمون 4 وقوله 

تعالى : « فلولا نفر من کل فرقة منهم طانفة لیتفقهوا ف الدين» ولیندروا 

قومهم إذا رجعوا الهم لعلهم يحذرون 4 ولولا آن جواب آهل SN‏ 


وإنذار الطائفة قومها يفيد العلم لما أمر به فإن أهل الذكر يعم ما لو كان 
واا والطائفة تعم الواحد» والانذار هو Zt‏ بما يفيد العلم ليحصل 
الم 
a‏ إن شاء الله بسط دلالة الايتين» والجواب عما يرد عليبما» في أدلة 
العمل . 


ما تواتر عن النبي E‏ من بعثه الاحاد إلى أطراف البلاد» لیبلغوا عنه ما 
أمره الله بتبلیغه من الدین » وليعلموهم شرائع ‚a‏ 


)0( سورة البقرة الاية ۱6۳ . 

(۲) سوق الزحرف آية 85. 

(۳) ذكره الحافظ في البلوغ برقم ۱۳۳ وعزاه لابن عدی بسند ضعيف . 
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(۵) سورة التوبة اية ٠۲۲‏ . 


VY 


IN 


6 


ولم ينقل أن أحدا منم قال لن علمه شیعاً من الدین و طلب منه جزية 


أو زكاة أو نحوها : إن خبرك لا يفيد العلم» فانا آتوقف حتی یتواتر ابر با 


> 
وقد اكتفي AEE‏ بتبليغهم عنه» وتعليمهم ما أمر الله به. | 
وقد حصل بذلك تبليغ الرسالة الذي كلفه الله به بقوله ل بلغ ما أنزل 
إليك من ربك 274 ونحوها منه ومن رسله وأتباعه بعده» وبذلك قامت 
حجة الله على GILT‏ وحال آن يحصل البلاغ بما فيه شلك أو توهم . 
أن الله أمر برد ما يحصل فيه النزاع إليه وإلى رسوله في قوله تعالى ل فإن 
تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنع تؤمنون بالله واليوم 
الاخر ۲4 . وقال تعالی  :‏ فلیحذر الذین بخالفون عن آمره آن تصیببم 
فتنة أو يصیبہم عذاب ألم De‏ 
والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حیاته» وال سنته بعد موته ولو كانت 
سنته إنما تفيد الظن لم ينفصل النزاع بالرد إليها . 

ومن المعلوم أن أكثر أحاديث الرسول tz‏ فا رویت احادية» ول يزل 
سلف الأمة ومن تبعهم يتحاكمون إليها امتثالاً لهذا الأمرء ويجعلونها فاصلة 
لنزاع بینهم» وپرضون ASS be‏ ويشتد انكارهم على من امتنع عن قبوها ء 
ويخوفونه بالفتنة والعذاب N‏ الذي د الله به من خالف yl‏ رسوله 
AS‏ ولو كان أمره الوارد في هذه الأحبار لا يفيد يقيناً لكان المخالف له 
دور عندهمء وهو خلاف الا ماع E‏ تقدم . 
ما صح عنه عَيِ من cae ell BE onl‏ وذمه لمن رد ما سمعه عنهء 
حيث قال « لا ألفين ke u Se‏ ته » ash‏ الأمر من أمرى 


یقول : لا ندري ما هذا ؟ بیننا وبینکم کتاب الله » ألا وإني أوتيت الكتاب 


ومثله معه « و" وقال Esad! G‏ الصحيح عنه » pe‏ الله LA‏ جمع 


valo 0 


A 1 


۳۱( سورة النور al‏ 1۰۳ . 


۲۸۰۲ رواه آبو داود برقم 45۰6 وسکت عنه هو والنذري ورواه مد ۱۳۱/6 والترمذي برقم‎ )٤( 
وقال : غريب من هذا الوجه . وابن ماجه في أول سننه كلهم عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه‎ 


Vi 


مقالتي فوعاها وأداها > سمعهاء فرب مبلغ آوعی من سامع »۲ '. فانظر 
كيف أمر كل فرد سمع علما عنه بالتبلیغ ؛ ولولا أنه يفيد العلم لم يأمر 
بقبوله ) ولا توعد على رده» حيث أن في إمكان السامع أن یقول : خبرك 
مشکوك فیه ai‏ يلرمني قبوله . 
فالنبي عي لا يأمر من التبليغ إلا ما تقوم به الحجة على السامع» قفي 
دعائه لمن حفظ عنه ثم بلغ ما حفظ ولو كان واحداء ولو غير فقيه» By‏ 
تحذیره من رد خبره آوضح دلیل على حصول العلم لمن وصل إليه هذا العلم 
عن هذا الثقة الحافظ . 

واه iS‏ رضي الله rt‏ وهكذا فعلواء وقد تقبل عنهم 
جمهور UNI‏ جميع ما نقلوه عن نبيهم موقنين بصحته . 


)١١‏ سبق في المقدمة أنه ۳ ae sal‏ ۵ واین ماجه ۲۳۰ von er‏ وأبو 0 ۰ والترمذي 


الفصل الثاني 


. » فيمن قال : خبر الواحد يفيد العلم بالقرائن‎ ١ 


وهذا القول قد 


. » وبيان أنواع القرائن‎ ١ 


اختاره جمع من متأخري الأصحاب .ء وبه قال الموفق وابن عقيل , 


واستظهره أبو البقاء في شرح التحرير» وهو قول النظام ومن تابعه» واختاره الامدي» 

وبه قال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني » والفخر الرازي واین احاجب وغیرهم( . 
ان القرائن تنقسم إلى متصلة ومنفصلة . 

۱ - آما التصلة فيراد بها أحوال الراوي أو المروي أو السامع : 


أ 


أما أحوال الرواة» فمثل كونهم من أهل الصدق «الأمانة إلى آخر 


الشروط » ومثل توافق العدد على نقل حديث واحد» آو توارد راویین 
على سياق متقارب » مع اختلااف cel Y‏ وتباعد الدیار ) ما یعلم به 
امهما لم يتواطا عليه» ويبعد في العادة اتفاقهما على الكذب . 
فهذه ونحوها قرائن تحصل العلم اليقيني بخبرهم . 

أما أحوال اطروي فان كلام النبي iy‏ عليه من النور والبهاء والقوة 
في الأسلوب ما يعرفه به المتبصر في الدين. , 
وكذا موافقته لما تهدف إليه الشريعة ؛ وکذا تأیده بالتصوص SP‏ 
معناه ؛ کل هذه قرائن توجب العلم القطعي به ؛ فلا یلتبس بالکذب 
والباطل على كل ذي عقل وفهم صحیح. فان علی الق نورا يبصره 
ذو البصيرة السليمة الذي يفرق بين ابر الصادق والکاذب عن 
رسول الله عه » کا يفرق بين الليل والنهار . 


أما أحوال السامع فإن من كان من أهل الحديث الشتغلین بالسنة 


والعا مين بمقاصد ug N‏ وبأحوال الرجال » كانت معرفته بالحديث 


. حكاه الامدي 3 الاحکام ۰۱۱۲ عن النظام ومن تأبعه‎ )١١ 


۷۷ 


SS E‏ 5 الصادق والکاذب INS «Sil‏ المعرضين عن 
ذلك الذین لا اشتغال شم بعلم احدیث» ولیس شم خبرة بأحوال 
نقلته » فانهم بععزل عن معرفة الصحیح منه والسقم . فلا یتاثرون 
بالقرائن ولا یفرقون بین الاخبار کا هو مشاهد. 
وقد یدخل فی القرائن التصلة تلقي الامة للخبر بالقبول» وعملهم 
بموجبه أو اشتغالهم بتأويله» کا تقبلوا ُحادیث الصحیحین في 
الجملة» ty‏ ما ثبت كونه من الدين» بإطباق جمهور الامة على 
العمل بما تضمنته . 
قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة : والخبر امحتف بالقرائن آنواع : 
١‏ ل منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهماء ما لم يبلغ حد التواتر » فإنه أحتف 
به قرائن . 
أ منها جلالتهما في هذا الشأن. 
ب وتقدمهما في تمييز الصحيح على Uns‏ 
ج ‏ وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول . 
وهذا التلقي وحده أقوى في | إفادة العلم من جرد كثرة الطرق القاصرة 
عن حد التواتر . 
إلا أن هذا يختص با لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتاين. 
وعا ۸ یقع التجاذب بين مدلولیه حیث لا ترجیح » لاستحالة أن يفيد المتناقضان 
العلم » من غير ترجیح Je N‏ الاخر . 
a de Je rie‏ 
يمن صرح بإفادة ما أخرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق 
الاسفرائيني » ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي» وأبو الفضل ابن طاهر . 
۲ ومنها المشهور إذا كان له طرق متباينة» سالمة من ضعف الرواة والعلل. 
ومن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي» والأستاذ آب و 
بكر بن فورك ind‏ 
Y‏ ب ومنها المسلسل بالأئئة الحفاظ المقنين  clad SY cee‏ اديت 
الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره» عن الشافعي ويشاركه فيه 
غیره عن مالك بن أنس . فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة 


YA 


جلالة رواته ) وأن فييم من من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام 

العدد الكثير من غيرهم. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار 

PORE 
DEN نی تلك الدرجة ازداد قوة وبعداً عما خشی علیه من السهو‎ 

وعلى أن المراد بالقرائن هذا النوع يتلاقي هذا القول مع القول الأول » وهو أنه 

یفید العلم» فإن الأولين لم يكونوا يقطعون JS‏ خبر سمعوه, ولا بكل ما قيل إنه 


حديث . 


- 


تج ذکر ما اشترطوه في قبول خبر الواحد » وإفادته العلم من كون رواته ثقات 
El.‏ 5 


A 

وإن أفاد الظن الغالب أحيانا . 

۲ س وأما القرائن المنفصلة فأرادوا بها أمورا ا غر ا لر فا 
تقترن به شا أو تحدث معهء فيعرف بها صدق الناقل وصحة خبره. 
وهذا النوع هو الذي قصده أكثر المتكلمين الذين اشترطوا في إفادة العلم 
اقترانه بالقرائن غير اللازمة» کالامدي ولغزالي والرازي وابن الحاجب 
وغيرهمء حكى ذلك عنهم ابن الهمام وغيره كا في شروح التحرير”" . 
وقد مثلوا للقرائن المنفصلة بمن أخبر عن عطشه أو مرضه. ورؤيت عليه 
علامات ذلك ظاهرة من بيس شفتیه آو تغیر لونه أو حرارة جسمه أو 
نحو ذلك ما يقوي صحة خبره . 
ركذا لو Ur pol‏ عليه فيه ضرر» ولكن حملته خشية الله والخوف من عذابه 
على الإقرار بما فعله لقصد التطهير ؛ كين اير يانه كينا برحب نها 
أو u log‏ هناك ما یلجعه ان وره وقد عرفت منه حبته للحياة › 
ورغد عيشه» وأخبر بذلك طوعاً واختياراً . 

.٠١ نزهة النظر ص‎ )١( 

(۲) انظر تيسير التحرير للعلامة عمد أمين ۷۰/۳ . 


ya 


وهكذا من أقر بدين عنده له وقع في النفس» بدون بينة من صاحب ¿GH‏ 
وبدون أن يطلب منه یمین وبلا تهدید ولا تعزير . 
وكا لو أقر عند المفتي بطلاق أو عقدء أو بأنه وقع منه خلل في صلاته أو 
صومه أو نحو ذلك» وطلب بيان الحكم» » فان الفتي یصدق خبره في كل 
ذلك» إلى أمثال هذه الصور مما هو كثير . 
ونت ر أن هذه القرائن تقوي صدق الخبر أيا كان نوع الخبر» 
بدون أن يشترط له ما تقدم من الشروط كالضبط والعدالة ... إل 
وقد مثلوا ذلك بمعرفة محبة الشخص تحبوبه» حيث تعرف من أفعاله» وإن لم يخبر 
عا يكنه ضميره فإن قيامه بخدمة ذلك الشخص› وطول ملازمته» وبذل ماله لهع 
Pars‏ الأفعال التي هي من خواص انحیین ؛ تدل يقيناً على ly cil dao‏ 
كانت كل خصلة منها لا تدل على ذلك بانفرادهاء لاحتال آن تکون لغرض خاص ؛ 
bus JA GIA Ce AAA‏ 
من شخص لاخر عرف بذلك عداوته له وبغضه . 
ثم إن نفس القرائن قد تكون قاصرة عن إفادة العلم » فاذا انضاف إليها خبر من 
شخص لا CIS cont Sy‏ موافقته ما دلیل صدقه » فيحصل العلم بخبره وبالقرائن 
معا فان حصل العلم بالقراتن کان خبره زيادة فضل . 
وإذاً نخبر الثقة العدل يفيد العلم في بعض الأمور لبعض الأشخاص» وقد 
و ذلك فیتقوی ببعض القرائن» وقد محصل القرائن لبعض السامعین دون 
بعض» 5 لو أخبر شخص زيدا وعمراً بان خالداً قد مات وكان عمرو قد علمه | 
a‏ غير ميئوس منه. وزيد قد عهده لا بأس بهء فإن خبر الخبر يحصل العلم 
لعمرو دون زيد . 
وقد يكون هناك ثالث علم شدة مرضه» ولم يسمع بموتهء ولكنه رأى الجنازة 
آحرجت من بیته الذي لا مریض cole ad‏ ورأى أهله وولده وحاشيته قد أحدقوا . 
ly‏ وقد اتصفوا بما يدل على مصابهم» من الحزن والكابة والبکاء والنحیب ونجو ‏ 
الك فانه محصل له العلم اليقيني بان هذا اتحمول je‏ السربر هو خالد دون غبه؛ 
وذلك معروف بالشاهدق فظهر بهذا تباین الناس » وتباعد ما ینیم ف التاثر 
بالقرائن» وأن منهم من عنده من المعرفة بأحوال الرواة» وتتبع الأحبار» وقرائن 


شا 


الأحوال» ومأ يحتف بالخبر من هذه الدلائل مالا يوجد عند الاخرین فیحصل له 
العلم اليقيني بهذا الخبر بيا الآرون :لر _ يحصل لهم أكثر من الظن أو التردد» 
داف ته ا العلم به بعض المتكلمين وانکره بعضهم » من أعجب ما 
راھ ا دک ارال في المستصفى في نفي حصول العلم بخبر الواحد حيث 
| قال : ولا بظن جعتوه تجویزه مع انتفاء AAN‏ ئ » أما إذا اجتمعت قرائن . فلا يبعد أن 
تبلغ القرائن . مبلغا لا يبقى بينبها وبين إثارة العلم إلا قرينة واحدة» ويقوم اخبار الواحد 
مقام تلك القرينة › فهذا ما لا تعرف استحالته ) ولد یقطع بوقوعه ٍ فإن وقوعه إنما 
يعلم بالتجربة » ونحن ۸ نجربه» ولكن in ee ee‏ 
مع قرائن أحواله» ثم مضق اله PNR) Nese Oe‏ 
ظ هكذا ا 
ی ter spa o SA, eo cod ds a a‏ » فيمكن أن قد فد 

بينهم الصدق » وخف فيهم الدين» وكثر التزوير والببر ج» حتى عد من المستحيل 
dd‏ میسن العلم به به مهما بلغ من الأمانة والديانة » وتعظم أمر ال 
والخوف من مغبة الكذب› بدرجة آن من صدقه يعد أقل حالة من المعتوه وهو ناقص 
العقل . 

of Lb‏ يطبق هذا عل کل وقت وكل أناس» وإن اتصفوا بالعدالة وما 
الضبط ... ان فليس كذلك إن شاء الله . 





.88/١ انظر المستصفي‎ )١( 


AN 


w 


٠‏ الفصل الثالث 
في مستند من قال إن الآحاد لا تفيد إلا الظن ؛ 
ر و مناقشة شببهم ) 
als |‏ الأصوليون غالبا في مؤلفاتهم على اختيار آن خبر الواحد لا یفید العلم ولو 
بقرينة » وإنما يجوز العمل به وال os‏ ظني cl‏ لحواز العمل Ay Kk‏ الظن . 
وأعتقد أن عدم حصول العلم لهم من هذه الأخبار بسبب أن جل اشتغالهم بعلم 
الكلام ونحوه ) وهم Í‏ الحملة بمعزل عن علم الحديث وطرقه ورجاله . 
وقد انخدع بكثرتهم وتهافتهم على هذا القول كثير من أهل الحديث المتأخرين» کا 
فعل النووي في التقریب( ۲ وشر ح مقدمة مسلمء' ۰ وکذا ابن الأثير في مقدمة جامع 
MA‏ الذي نقل عبارة الغزالي باحرف . 
ومن العجيب تأويل الغزالي لقول من ذهب إلى أنها تفيد العلم بأحد أمرين : 
= نیم أرادوا افادتها للعلم بوجوب العمل . 
؟ آن العلم : بمعنى BH‏ 
نم حكى أن بعضهم فسره بالعلم الظاهرء لقرله تعال چ فا علمتموهن 
مؤمنات ‏ 27 ورد هذا التفسير . 
di a o died‏ 
عقل» واستبعد أن يخالفه فيها أحد. 





)1١‏ انظر التقريب وشرحه تدريب الراوي ۱۳۲/۱ وقد خالفه السيوطي في الشرح ورجح ما اختاره ابن 
الصلاح وغيره من امحققين من أنه يفيد العلم . 

(۲) انظر شرح صحيح مسلم ٠١/١‏ حيث نقل كلام ابن الصلاح من مواضع ثم تعقبه بأنه خلاف ما قاله 
احققون . 

. انظر جامع الأصول ۱۲۵/۱ حيث جزمه بأنه لا يفيد العلم‎ (Y) 

)£( ذکره في الستصفي ۸۸/۱. 


(۵) سورة المتحنه اي ۱۰ . 


AY 


oe ar ah N eg Y y‏ ظاهره» حتی لا 
يبقي dle‏ معتبر یخالف ما قاله » فاوله ما بجعل العلم مرادا به غیر ما نحن فیه » وأنه 
العلم بوجوب قبول هذه الاخبار » والعمل با تتضمنه . واما بان e‏ 
الذي یقول به جمهورهم . 

ويتضح أنه لم يقرأ عبارات المحدثين والأئمة في تصريحهم بالعلم اليقيني: 
واستدلانهم عليه بما هو معلوم من الادلة الشرعية ولعقلية کا تقدم. مما لا يحتملها 
التاويل الذي قاله » ولا انبم آرادوا العلم الظاه E‏ نقله ورده» وهذا لما نقل ابن 
ASA‏ تأویله الأول رده بتصريح ابن الصلاح بالقطع Ne‏ 
Lela‏ قول الامدی(۲) اا قال يفيد العلم بمعنى الظن » واستدلوا بقوله SS‏ 
از فإن علمتموهن مؤمنات 4 أي ظننتموهن» فهذا قول لا حقيقة له» وان وجد 
من يقوله» فلا فرق بينه وبين I‏ کین منهم بأنه لا يفيد العلم اليقيني llo‏ 
فإنبم لم ينفوا افادته للظن . 

وقد علمت أن هذا أحد التأويلين اللذين سلكهما الغزالي في صرف لقول الأول 
عن ظاهره. ولو كان يعلمه قولا Veet aa dy ices ERS‏ وعلمت اش أن 
الغزالي ذکر اديه في دلیل من قال : المراد العلم الظاهر, لا العلم بمعنى الظن» ولا 
كان أهل الأصول قد وضعوا لهم قواعد LIS‏ حكموا بموجبها على كل خبر بحکم 
موافق للك القواعد التي لم يكن مستندهم فها إلا أدلة عقلية» بزعمهم يقينية» وهي 
ومية » جعلوها مطردة» فحكموا لأجلها بأن مفاد أخبار الاحاد الظن» ثم نهم 
تناقضوا بعد ذلك بإيجابهم العمل بهاء لما رأوا أدلة وجوب العمل متواترق IR‏ 
السلف لها مشهوراء ورأوا هذا مطرداً > ب املو سلفا وخلفا > فلم يجدوا بدأ من 
القول بانها توجب العمل» مما هو هدم لقواعدهم مر als‏ 


مناقشة شبه من يقول إن خبر الواحد لا يفيد العلم 2 2 


y‏ أعتقد وجود نص من الأدلة السمعية يضرع برد > خبر الواحد ¿dani‏ أو 
التوقف فیه أو عدم حصول العلم به ولكن أهل الظن والشك في الأخبار ولدوا 





oe (0)‏ تحریر ص ۱۳۳ . 


2 


شبها وخيالات ظنوها عقلية» قطعية الدلالة على عدم إفادة خبر الواحد العلم» وقد 

اعتمدوها كبراهين على ما ذهبوا إليه . 

١‏ فمنها فيا توم إن الطبيعة البشرية تقتضي السهو والنسيان من كل إنسان وإنه 
.2 تعمد الكذب لمصلحة يعتقدها الكاذب أو لغيرهاء وكل ذلك 

| يقتضي التوقف في خبر الواحد( . | 

gies inion عل‎ edi tone, is che 

تعمد الكذب» ولكن نقول بالجزم والتصديق للخبر عند ظهور أمارات تؤيد 

ذلك» من تتبع آخبار الراري حتی یوقف علی صحتهاء ومن موافقته لمن هو 

مثله آو آفضل منه» وغیر ذلك ما یعرف به آهل الفن صدق الرواية و اخطا 

\ £ e 

ولس بتع dr‏ خلقه من یقرب القول: بعصمته من تعمد 

الكذب» ومن السهو الكثير في التحمل والأداء لواجبات الدين» كي تقوم 
حجة الله على خلقه» ويحصل الأمن من التعبد لله جخطاً. 

فرواة الأخبار التي تلقتها الأمة بالقبول »› یلزم من poke ait‏ وید 

على من لم یشاهد الرسول» وذلك مما Gly‏ حكمة الله. 

ley ۲‏ قوطم : زننا نشاهد اختلاف امدئین فی احدیث الواحد ما بين 
مصحح له ومضعف ‏ وطاعن في رواته وذاب عنهم» وحو ذلك ما يسبب 
عدم اليقين cop Le‏ والتوقف في مروياتهم ad) ale‏ 
فقد روى البخاري ومسلم أحاديث حكما بصحهاء ثم تعقبهما بعض 
العلماء ‏ كالدارقطني ‏ وذكروا فيها مطاعن . | 
وكذا الترمذي كثيراً ما يصحح أحاديث في جامعه ولا تكون صحيحة؛ 
وهكذا ما اشتهر عن الحم في مستدركه. | 

ولو كانت أمارات الصحة ظاهرة مفيدة للعلم لما وقع فيها هذا الاختلاف 
الكثيرء فيقال : لقد اصطلح أهل الحديث على ييز الصحيح الثابت من الحديث 

النبوي في رجاله ولفظه ومعناه ما يعرفونه به من غيره . 


(۱) هده الشبه توجد متفرقة في كتب الاصول كالأحكام لابن حزم ١٠٠.١‏ والأحكام للامدي ۳۳/۲ 
والستصفي للغزالي ۸۸/۱ وغيرها وقد تصرفت فيبا وعبرت عن معابيبا بصيغة اوضح لبیان الراد . 


هم 


وم يكن العلماء بهذا الفن على استواء في العلم بهذه المميزات . جما كان JE Tr‏ 
هذا الاختلاف ؛ ولا شك في تقدم أهل الصنعة في ذلك كالبخاري ومسلم» والامام 
أحمد ويحيى بن معين ونحوهم على غيرهم . 

فنحن عند اختلافهم نعمل بالترجيح الذي يكون بالاکنیة کا يكون بالقوة 
ومام المعرفة » وهذا ما تيز به البخاري ومسلم في صحيحيبما . 

وقد عرف Lal‏ أن الحكم بصحة الحديث لا يعتمد الإسناد دائماء فقد يكون | 
لاحي ويا سي ووو ا اا كي 
من طعن فيه . 

آما الترمذي فقد = عنه Y‏ من التساهل في التصحيح: > ظهر ذلك 
بالتتبع . فحکمه بالصحة معتبر في الغالب وقد یکون مقیداً ما ظهر له وان خالفه 
غيره . 

رما الحا فهو وإن كان واسع الحفظ كثير ال واية ‏ لكنه كثير التساهل في 
Sn Y ly coral‏ غالبا بتصحيحه وحده. 

وقد تتبعه في مستدركه بعض العلماء AUS‏ فوافقوه على على الكثير ما حكم 
بصحته» وخالفوه في كثير مع إيضاح وجه الخالفة ؛ مع أنه غالبا ما جزم بصحة 
السند دون التن» وذلك مقيد de‏ ظهر له من حال الرواة . 

وهذه سنة الله في وجود هذا التفاوت بين خلقه . 

ولكن لا يلزم من الإختلاف في البعض التوقف في الجميع» فإن الغالب من 
أحاديث الصحيحين وغيهما مما ثبت دل يقع فيه اختلاف بين المصححين والحمد 


N 
- 


لله . 

۳ س ومنها قولهم : إنما يجب حسن الظن بالراوي من غير جزم» لأن الله يقول في 
الحديث القدسي : « أنا عند ظن عبدي لي فليظن بي ما شاء » . ولقوله 
تعالى : 9 إن بعض الظن إثم 4 ول يقل : کل الظن . فیقال : هذا ما 
لا صلة له بما نحن فيه . 

أما ظن العبد بربه وأمزه بإحسان الظن . فذلك فيما يعامله به من ا جزاء في الدارين › 


.۱۲ سورة احجرات اية‎ )١( 


AN 


ولا شك أن الله قد حجب عن العبد ما هو فاعل به في دار الجزاء » فأمر بأن يحسن 
الظن بربه » ليحمله ذلك على الرجاء الذي يستلزم الجد في الطاعة» ليتحقق ما ظنه 
به . 
أا te a‏ إن بعض الظن ثم 6 فسياق الآية في طن المسلم بأحيه أن 
اغتابه آو حسده أو رام له شرأء ونحو ذلك مما ينقله الوشاة لقصد إثارة العداوة 
ولبغضای مع أن أكثره لا صحة له. ولكنه قد يسبب سوء الظن من المسلم بأخيه» 
ااي و الظن الذي يثير الشحناء والتقاطع بين المسلمين . 
وليس في الاية أمر ب ببعض الظن أصلا . 
4 ل ومنها قولحم : لو علم الله صدق خبر الواحد لم يخنا من دليل على ذلك . 
فیقال A‏ 
الدين» وأتم عليهم النعمة . 
ولا شك أن أكثر تفاصيل هذا الدين إنما تؤخذ عن هذه الأحبار» فلو كانت 
كذباً في نفس الأمر لأقام له على ذلك أدلة وواهين» كي لا باليس الو 
بالباطل» as‏ فتقع الأمة في الزيغ والضلال . 
وهذا أوضح دليل على آنا صدق وحق . 
وهكذا من أوضح الأدلة وأكبر البراهين على صحتها إجماع الأمة في الجملة 
على العمل بها. 
فهذا الدليل ينبغي أن يعكس علیهم فیقال : لو علم الله أنبا كذب مع عمل 
الأمة بها لأقام برهاناً واضحاً على عدم صحتبهاء فدل على أنها صحيحة 
ثابتة . 
© - ومنها قوهم : إننا لاا نصدق كل خبر نسمعه فلو كان خبر الواحد يفيد 
العلم لصدقنا کل ما تععناه. وحصل به العلم کا بحصل بکل متواتر» و 
یلزم اشتراط إسلام الرواة وعدالتهم في قبول الاحاد» کا لا يازم ds‏ 
المتواتر . 
فيقال : حقاً نا لا نصدق كل خيرء Sh‏ ایازم منه تکذیب کل خیر» 
Y,‏ التوقف في جميع الأخبارء فنحن نصدق البعض bat‏ « ونجزم بكذب 
البعض » وقد يترجح لنا أحد الإحتالين من غير جزم وقد نتوقف في 


AY , 


البعض es de e‏ التوقف للبعض منا دون البعض؛ وهذه سنة الله في 
التفاوت بين خلقه في الأفهام والدارك فلا یلزم من رد البعض رد الكل . 
آما حصول العلم بکل متواتر فإنما ذلك نظراً لتوفر شروطه التي صدق ٠‏ 
علیه لاجلها اسم التواتر » وحصل به العلم الضروري. بخلاف الاحاد فان 
آفراده تختلف » فلا بحصل العلم بکل احاد . 
آما عدم اشتراط العدالة والاسلام في رواة التواتر» فافا کان ذلك“ 
لحصول العلم بالكثرة التي يمن معها التواطؤ على الكذب» وهي مفقودة في 
الاحاد . | 
5 ومنها قوم : لو أفاد خبر الواحد العلم لما تعارض خبران» ونحن نرى الكثير 
من الأخبار تتعارض» فإن قيل بإفادة الجميع العلم حصل اجتاع الضدين 
وهو محال ؟ وإن قيل بإفادة أحدههما كان ss‏ بلا مرجح . 
ei ae‏ ی ارف ق کل جر 
فيقال : إن هذا مجرد فرض لا لا يمكن وقوعهء م لا يحصل ذلك بين 
متواترين » ولا بين خبرين تحتف بكل منهما القرائن المنفصلة . 
نم اذا حصل العلم اليقيني بالخبر فلابد من خخطأ كل خبر يعارضه المعارضة 
التامة . 
م إن ما يوج من الحديث الصحيح ظاهره التعارض يمكن حمل كل من 
المتعارضين على وجه صحيح . 
ولقد تكفل العلماء بالسنة با جمع بين الأحاديث التي ظاهرها التناقض ع 
فخرجوا كل حديث على معنى محتمل» كا فعل ابن قتيبة في « تأويل مختلف 
الحديث » وكذا ابن القم, وشيخه ابن تيمية في مولفاتبما. 
وقد ذکرنا في المقدمة اجمع ؛ بين النبي عن كتابة الحديث Y» A‏ 
تكتبوا عني شیفاً غير القران » مع الإذن فيها بقوله : « اكتبوا لأبي شاه » . 
ونحوه ومالا يمكن الجمع بينهما حمل على التوسعة» وجواز الأمرين» كصفات 
صلاة الخوف» وألفاظ التشهد أو على الخصوص كإذنه عي لامرأة أي 
حذيفة أن ترضع سالا مولاهم, وهو رجل » لتصير أماله في المحرمية» مع 
قوله : « إنما الرضاعة من امحاعة »۳ . 





(N)‏ وكلا الحديثين في الصحيحين فقصة سام مولى Gf‏ حذيفة رواها البخاري ١١7/9‏ في النكاح ومسلم حت 


‚AA 


Mm 


كحديث : « الماء من الماء ». مع حديث : « إذا التقى الختانان فقد 
iss UN as‏ 
ومالا يمكن تخريجه على شيء من ذلك يحمل على las‏ بعض الرواة ؛ 


| خالفته رواية الأكثرين » فى A‏ وقد سبق ذكره» وذلك 5 روى 


في صلاة الكسوف بأكثر من ركوعين في كل ركعة ونحوه عند بعضهم . 
ومنها قوهم : لو حصل العلم بخبر الواحد لما احتيج في الأحكام إلى تعدد 
الشهود » ولا إلى يمين المدعي مع الشاهد» فعدم جواز الحكم بشهادة الواحد 
دليل عدم حصول العلم JF ISS cont‏ خبر واحد. 

فیقال : لما كانت حقوق العباد بينهم كثرا ما يقع فيها النزاع والتتشاجر ء 
A cil ai Ud‏ 
الحكم بها . | 
وليس ذلك لحصول العلم ما شهدت به ولا لعدم حصوله بما دونها . 
dram 3 SLI Of‏ علي كلاقم ها شهدت به م یجزله القضاء بعلمه 

والعدول عن البينة . | 

فالقاضي قد يحصل له العلم بالقضية بدون بينة» وقد يحصل له بشهادة 
واحد» وقد لا يحصل له بشهادة أربعة أو أكثر . 
ولكنه مكلف بالحكم إذا تمت البينة » فلو امتنع من ذلك أثم » ولو كان الأمر 
في الباطن بخلاف ما حكم به. | 
ثم لا يلزم من الحكم ng‏ الشهادة العمل بالظن » ولا القول بان خبر 
اواج tate‏ لطن فيعمل به لذلك . 
حيث أن الأحبار الدينية تتضمن شرع الله E‏ وضمن 
art‏ فلابد من من TIA‏ ظاهر في الفرق بينه وبين ما سوا Ä‏ من الباطل . 


برقم ١40‏ في الرضاع عن عائشة رضي الله عنها والحديث الثاني عند البخاري ١١7/9‏ في النكاح 
ومسلم برقم ١555‏ في الرضاع عن عائشة رضي الله عنها . 


الأول رواه البخاري ۲٤۷/۱‏ ق الوضوء ومسلم برقم ۳٤۳‏ في الحيض عن ألي سعيد رضي الله عنه والثاني 
رواه البخاري ۳۳۷/١‏ قي الغسل ومسلم برقم PO‏ هريرة رضي الله عنه وفي الباب 
2 كثيرة عدا المعنى . 


MA 


لذلك كان ما تضمنته هذه län Lim Lo‏ مقطوعاً بصحته DINA‏ 
ما شهدت به البينة» فإنه في حقوق العباد» مما قدر الله بينهم فيه التظالم 
N anal Je pa ey ei‏ وقد شوهد من بعضهم الكذب 
والزور . 
فكان ما شهدت به البينة يكون أحياناً مظنوناً وقد يكون متيقن الصحة أو 
الکذب ‏ فالحكم ]13 إنما يعتمد أمر الله بذلك» وهو أمر. بشيء منضبط لا 
خفاء فيه» ثم فيه نوع من التعبد فیام من ترکه . 

وهذا بخلاف أخبار الدين» فإننا لا نحكم بثبوتها لنقل اثنين أو أكثر مع 
تطرق الشك» أو غلبة عدم صحة الخبر» ونصدق خبر من دون نصاب 
الشهادة إذا ظهرت امارات الصدق . 
ومنها قوهم : لو أفاد خبر الواحد العلم لجاز نسخ القران ومتواتر السنة به» 
لكونه بمنزلتهماء فلما لم يجز ذلك دل على عدم إفادته العلم . 
فيقال : يندر أن يقع الاختلاف الكلى بين :نص من القران أو السنة المتواترة 
مع الاحاد الصحيحة. بحتاج معه إلى القول بالنسخ» مع أن النسخ حتی 
بالمتواتر قد أنكره بعض من ينتسب إلى العلم ونصره بعض التأخرین(۱) 
ثم إن احتيج إليه فلا مانع من القول بالنسخ , ورفع الحكم ji‏ > عند 
qe‏ الجمع» ولو كان السابق معلوما بالضرورة» بعد ad‏ ثبوت الخبر 
وتأخره . 
وقد وقع ذلك في زمن النبي BE‏ + فعمل آهل ph ld‏ ير الواحد الذي نقل خم 
نسخ القبلة الأول « وهكذا أيو a ai dolo‏ الخهرء وأمر ' 
تا اعتادا على خبر الذي نقل لهم Utd‏ كا سيأتي تخريج هذين الحديثين 
ان ‚Da cla‏ ۱ 
ثم إن قيل بالمنع فإنما ذلك لعدم المساواة في العلم» وسيأتي قريباً إن شاء الله 


أن العلم يتفآوت في الكم والكيف ء My‏ السنة متأخرة الرتبة عن القران» 


لكوتها بياناً له ولحديث معاذ الذي سيأتي إن شاء الله لما قال له النبي 





(۱) 


(۲) 


ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى ( ما ننسخ من اية ) عن أبي مسلم الأصبهاني المفسر وأيده صاحب 


المنار في تعليقه على التفسير واختاره الخضري المعاصر في أصول الفقه له. 
في النو 


ع الثالث من الأدلة السمعية في الفصل الثاني من الباب الخامس . 


۹۰ 


as»: E |‏ تقضي ! ؟» قال : بكتاب الله ارح م 


قال : بسنة رسول A‏ 

با توف :أو حصل العم رود De alone‏ 
تام ره با لمججزات التي يعلم بها صحة ما ادعاة؛ فان العلم بحصل 

هجرد خبة » فلا حتاج ال زيادة مقویات » لانه Sonat‏ للحاصل . 

Jlas‏ 1 مدعي النبوة قد جاء بشيء غير مألوف» ونصب نفسه 
مشرعاً pe:‏ عن الله » يبين الحلال والحرام » وينقل الناس عن أعمال وعادات 
كانوا قد الفوهاء وألفوا عليها اسلافهم, إلى أحكام جديدة لم يكن هم بها 
علم من قبل ويعدهم عل طاعته الثواب » وجذرهم نقمة الله على مخالفته 
كان las‏ في نفوسهم» یصعب علیپم اعتناقه ومفارقة ماألفوه ) 
فاحتاج ان ایات تقوي صدقه . 

ل 
هذا المنصب من الرفعة » وحظ النفس الذي یجلب التهمة لن ادعاه فلا 
يقبل منه إلا ببينة . ظ 

فلذلك احتاج مدعي النبوة إلى ما يقوي دعواه» ویوضح للناس صدقه» 
وحملهم علی تقبل ما جاء به من المعجزات وخوارق . العادات . 

ثم إن هذه سنة الله في خلقه» آن وید رسله بالبینات والدلائل الظاهرق 
وما هكذا يكون كل خبر عدل ينقل عن مثله شيعا لم يكن هو الذي ابتدأه | 
وإنما أسنده ال مصدره وقد ا نا GN,‏ فلا مانع من وقوع 
العلم بخبره . 
ومنها قوهم : إنا نشاهد تزايد العلم في القلب كلما تكرر Bs soul op‏ 

حصل العلم لأول مرة لما وقع هذا التزايد المحسوس » N‏ العلم شيء واحد , لا 
يقبل الزيادة ولا النقصان . 
فيقال : نحن لا نشك أن خبر الواحد العدل يحصل به كال العلم» ويستيقن 
القلب صحته » بحیث لا يتخالجه شك کا هو مشاهد» فزيادة الحبرين قد 
تكون من باب تواتر الأخبار وترادفهاء الذي يقوي الخبر ويؤكد ثبوته . 
ثم إذا سلمنا ما تصوروه من زيادة العلم بزيادة الخبرين» لم نسلم عدم 


8١ 


التفاوت في نفس العلم» فإن العلم بالشيء على الصحيح يتفاوت في الكم 
٠‏ والكيف والقوة › ولذلك فرق بين علم اليقين › os‏ الیقن » وحقى Moral‏ ۱ 
کا فرق بين العلم الضروري والنظري, ما سوغ التفریق بين العلم ¿GA‏ 

عن التواتر والاحاد؛ وشاهد ذلك العقل والفطرة السليمة. 


al a yA + إن الإجماع منعقد على عدم تكفير مخالف‎ : A 1١ 


وتفسيقه » وما ذاك إلا a‏ لا يفيد العلم ee‏ الذي يكفر ويبدع 
من رده بدون تأويل . 
فیقال : نحن قد ذكرنا أن العلم pel‏ ر بحسب معلومات من ٠‏ وصل em)‏ 
ون من السامعين من یقطع بکذب بعض الاحبار اعتقاداً لخطأ الناقل أو كذبه, أو 
يراها مخالفة لما يعرفه ويفهمه من ظواهر التصوص ‏ وهو مخطيء في نفس الأمرء ولکنه 


معذور لاجتهاده . 
ومنهم من يصدق بالخبر ولكن لا يرى دلالته ظاهرة . 
وعلى هذا فيجب علينا أن نحسن ¿ الظن بمن رأيناه قد خالف بعض الأخبار 


الصحيحة › » فنحمل ذلك على أن الخبر لم يصل إليه» أو لم يصح عنده» أو رأى له 
حملا أو تأويلا dado‏ )64 أو نحو ذلك . 

وعلى هذا يحمل ما روي عن ب ی ی 1 
AA‏ ن لا على أنها لا تفيد العلم. 

فأما إذا تحققنا ثبوت الحديث عند شخص» وعدم ما يسوغ له ردهء ثم رأيناه بعد 
ذلك لم يقبلهء أو ترك العمل به بدون عذر أو تأويل» فإننا ‏ بعد إقامة الحجة عليه 
وإبائه ‏ نلتزم تبديعه وتفسيقه بذلك . 

وقد اشتهر عن الأئمة رجوعهم إلى الأحاديث متی صحت عندهم. ونبذهم نا 
سواها ما کانوا يقولون به أو يرونه قبل ذلك »› وهکذا اشتد نكيرهم على من خالفها 
بدون تأویل غيها من الآراء وأقوال الرجال. ٠‏ 

وما ذاك إلا لثبوتها عندهم وإفادتها العلم اليقيني والله أعلم . 





(۱) وقد فسروا علم اليقين بما حصل عن pot‏ مقبول . وعين اليقين بما حصل عن رؤية ومشاهدة وحت اليقين 
۳ حصل عن الطة وماسة 5 في ws‏ التفسير 


۹۲ 


SU!‏ الرابع 


في حكم قبول الأحاد في العقائد » . 
ظ ( وفيه فصلات ) . 


ar 


الفصل الأول 
) 3 أدلة من قال بالجواز ( 


لقد أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بتبليغ ما أنزل عليه» وبدعوة الناس إلى ما 
al |‏ له » وكان من أهم ذلك تعريفهم deze‏ الدین » من معرفة en)‏ ونوحیده » 
وأسمائه وصفاته » وجزائه وقضائه وقدره» ونحو ذلك . 
وما ذاك إلا أن هذه العلوم تعتبر کالاساس الذي یقوم علیه البناء للاسلام فلزم تقدم 
العلم بها على كل عمل لیصح اعتقاد العبد» ولتعتبر نيته التي يدور علیها قبول 
العمل أو رده io la, DA.‏ بالدعوة exh‏ معرفة هذه المواعد والامسس » وأقام علا 
N‏ وضرب ۳ JUN‏ وما كان قصده إلا be‏ الايمان 3 قلوب من صدقه 
وامن برسالته ) لما ينبعث من ذلك من المبادرة إلى العمل › والقيام بسائر التكاليف . 
ولقد ar,‏ صحابته رضي الله uf‏ فتلقوا عله أنواع العلوم في الأصول «E sl‏ 
وتقبلوها معتقدین لفادها وعاملين عمتضاها . 
وهكذا بلغوها لن بعذ‌ هم » امتتالا لامره حيث قال hal y».‏ عني ولو ast‏ « 
ل 
سواء كان متواتراً أو ادا بعد لبوته وتوفر آسباب da‏ کان تعلق Neal‏ أو 
فروعاً . ۳ ۱ 
قد تلقى السلف من جملة ما بلغهم عن نيهم يِل أحاديث الصفات والعقائد » 
: ان 5 ho > ar‏ ۱ 
ودونوها في مؤلفاتهم » موقنين بصحتباء عالمين يقينا بأن رسول الله عي جاء بها م 
جاء بالصلاة والزكاة والتوحيد» وهذا مشل أحاديث الشفاعة» والحوض» والميزان» 
وعذاب القبر ونعيمه» ورؤية الله في الأخحرة» وتكليمه لعباده )ا يشاء» وعلوه على 
carlo‏ وإثبات العرش > ونحو ذلك . 
فإن كل من له معرفة بأخوال الرواق وطرق و oe‏ هذا انوع من | 
السنة » ويوقن بصدوره عن النبي A‏ ولو كانت طرقه ادا فان الذين نقلوه لنا 


. رواه البخاري 437/5 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎ -)١( 


q0 


هم الذين نقلوا جميع أنواع الشريعة » فيلزم من رد بعض أخبارهم وقبول البعض 
التفریق بین cole‏ وإلحاق الطعن بالصحابة والسلف ‏ وعدم !)43 بأخبارهم مع ما 


۱ 


ven er‏ وم | ا ۱ ae‏ ما يداي سو الظن بهم 


فمن ذلك ما تقدم من تناقل السلف ا 
والحرص على تلقيبها وتحصيلهاء ثم الاشتغال بمذاكرتهاء وإثباتها في المؤلفات . 
وإن في هذا لأوضح دليل على أن قد تحققوا صحتهاء واستفادوا منها العلم 
اليقيني » وإلا لذهب عملهم ضیاعاً وحاشاهم PE panas pá O‏ 
Yu‏ يفيك en Ny ide‏ 

نه من افق عله أن ما توي عليه هذه ار یس من ور ی 
التي تنقل لأجل cle few ol‏ وإن كانت ظنية 

فا بقي إلا أن يتحقق يقينهم معناهاء واعتقادهم ما دلت عليه على ما يليق 
Js‏ الله وهذا هو ما علیه الصحابة والتابعون » ومن اقتفى أثرهم من 
Neal‏ وأئمتها . 

ومن الأدلة مااشتهر عن الأئمة من إدخال مدلول تلك الأخبار في معتقداتهم , 
وتصريحهم بالقول بمقتضاهاء وردهم لقول من جحدهاء وتحذيرهم dia‏ 
وما ذاك إلا لتحققهم صدقهاء وعدم الشبه والشكوك في قلوبهم» ما یسبب 
نفرتهم عن الإصغاء لها » بل إن أحدهم يتقبل كل ما سمعه من أخيه الذي | 
یثق, بصدقه ودينه» من غير توقف في نوع ما من أخباره . 

بل إن N ee ne‏ قلوهم أعظم من أن يردوه بمثل هذه 
التوهمات . 

وکذلك قدر الصحابة ونقلة الحديث وحماته اجل عندهم من ie She‏ إلہم 
تهمة أو يقال لأحدهم : خبرك خبر واحد » فلا یفید العلم أولا يقبل الا 
في الفروع . 

وقد روي عنبم التثبت» وطلب زيادة رواة في بعض آحادیث الاحکام» ک 
طلب عمر من أبي موسى أن يأَتي بمن يتقوى به في خبر الاستعذان» SB‏ 


415 


اي سعید وكذا استظهر المغية بمحمد بن مسلمة ليشهد معه عند عمر 
على خبر دية الجنين US py OIL Shy‏ 

ولم ینقل عنهم التوقف في شيء من آخبار الصفات أو المعاد ونحوهاء بل قد 
اشتهر عنہم إمرارها ک) جاءت بلا كيف » وعدم التعرض تتاویلها وصر ح 
الكثير منهم بالقول بمقتضاها على ما يليق بجلال الله تعالى. ‏ / 

٠‏ ومنها ما تواترت به الأخبار عن النبي at, G AE‏ الدعاة إلى أطراف البلادء 
وعهده إلييم تبليغ جميع الدين أصولاً وفروعا : مع البداءة بالتوحيد کا في 
حديث معاذ المنفق عليه» لا بعثه إلى امن قال له : « إنك تأي bag‏ من 
أهل الكتاب » فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله  »‏ وفي 
رواية : « إلى أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك 
فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم »2 - 
فانظر كيف أمره بتقديم الدعوة إلى التوحيد» * ثم بأركان A‏ . وم ينقل أن 
lool‏ ن اوفك الرسل اقتصر على يدانه Fi‏ الاعمال وی كل 
كانوا يدعون إلى الايمان بالله وثوابه وعقابه» والشهادة لمحمد e‏ بالرسالة . 
وهكذا بلغوا عنه ey‏ العبادات الظاهرة المعلومة من الدین بالضرورق 
كالصلاة UG ¿a‏ الحرمات المجمع على تحريمها كالزنا وقتل النفس» وكل 
ذلك مما تقبله عنهم من استجاب لدعوتهم» وبقي معتقدا لما تلقاه من أصول 
أو فروع» وقامت عليه الحجة بذلك» وهو دليل القبول . 
وقد اعترض على هذا الدليل من قبل النکرین ob‏ بعث أولئك الرسل لم يكن 
لتعلم الاصول ‏ وإنغا هو لاخبارهم بالأدلة العقلية والایات الكونية التي 
یعرفونبا بفطرهم . 


)١(‏ خبر ألي موسبى رواه البخاري ٠١55‏ في البيوع وخبر المغيرة في دية الجنين رواه البخاري برقم 51٠05‏ في 
Gb opty Lu‏ ميراث الجدة رواه مالك في الموطأ ۵۱۳/۲ وآبو داود برقم ۲۸۹ والترمذي برقم 
١‏ ف الفرائض . 


oly )۲(‏ البخاري برقم ١558‏ في أول الركاة عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


Av 


0) 


فيقال : هذا ليس بشيء. فان ما یعرفونه بعقوفم لا لقيام الحجة 


. لم يكن هناك حاجة لبعث الرسل‎ Vy cele 

ويرد ذلك A nasil‏ بتقدیم الدعوة إلى التوحيد» کا في حديث معاذ الذکور 
وم ينقل أن أحدا من أولئك الصحابة بدأ بتعریف الدلائل العقلية» قبل 
الدعوة ال الشهادتین . 

ومنها ما تضمنته كتب BE Be gill‏ إل الملوك في زمانه» التي دعاهم فيها إلى 
الإسلام أصلا وفرعاً » وقد ta‏ بها تبليغهم الرسالة التي كلفه الله cle‏ ولا 
شك أن كتبه إذ ذاك بطاقات صغيرة في الغالب» يتولى كتابتها شخص 
واحد » ويحملها واحد؛ a‏ كان خبر الواحد لا يقبل في Sal‏ للزمه أن 
يبعث إلى كل قطر جماعة يبلغون حد التواترء ليحصل العلم بخبرهم» ولو 
فعل ذلك لم يبق معه في المدينة أحد . | 

ولا م یقم هذا آفاد اکتفاژه بالواحد حصول العلم» ووجوب الالتزام بخبر 
الواحد في الاصول والفرو ع وهو الراد . 

ومن الأدلة Is ds ES‏ 3 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي em!‏ 
فاسألوا fal‏ الذكر إن كنع لا تعلمون 4 . ووجه الدلالة منها أنه أمر 
بسؤال أهل الذكر عن الرسل ودعوتهم» وماذا أوحى إلى كل منهمء وكونهم 
من جنس البشرء وهذا من آکبر الاصول ؛ فقد أمر من لا يعلم ذلك أن 
يسأل أهل الذكرء ولو لم يجد إلا واحداً EN cl Ay ep‏ 
یکتفی به ويلزم اعتقاده ؛ وسيأتي Chas!‏ لاله البق باسيط "¡o ra‏ 
الله E‏ الي الأول من ۳ الثاني و الباب الخامس . 


سورة pul‏ اية ۳ وسورة LY!‏ اية ov‏ 


۹۸ 


الفصل الثاني 
ر في شبه الخالفين ومناقشتها » . 


في أواخر عصر الصحابة ظهرت بدع في الدین وقد كثر معتنقوها في القرن الثاني 
وما بعده» وذلك مثل نفي القدر والشفاعة» وإنكار ا ا 
النصوص » كالكلام والعلوء والنزول وامجيء ونحوها . 
وأكثر أهل تلك البدع ملاحدة تستروا بالإسلام» وما كان قصدهم إلا إفساد 
العقائد» وبلبلة الافکار» وقد انكر السلف بدعتهم» وحذرهوا من مالستبم آو 
لاصفاء إليهم . 
ولقد مكثوا طوال القرن الثاني أذلاء مقموعين في الغالب» ثم تمكن بعضهم في أول 
القرن الثالث من الاتصال ببعض الولاة» ما سبب ارتفاع مناصبهم » وشهرة er‏ 
وانتشار عقائدهم الزائغة » وكثرة من قلدهم على غير هدي» بل إحساناً للظن بهم 
ولقد تظاهروا بتقديس الوحيين » وأخذ الدليل منهماء عندما رأوا عظمة قدرهما في 
قلوب عوام المسلمين . 
ال ا ال سا ري ميري ا ار 
ومشابهة الخلق» وما ينكره العقل . 
ولا كانت النصوص في الكتاب والسنة صريحة في معارضة ما قرروه» وإبطاله من 
e‏ احتالوا لردها حتى تسلم لهم عقيدتهم» فسلطوا التأويلات على نصوص 
القران في هذا الباب» حتى صفوها عن المفهوم المتبادر منها؛ ثم ردوا نصوص السنة 
من أصلهاء ومنعوا الاستدلال بها في العقيدة» حيث اصطلحوا على تقسيمها إلى 
متواتر واحاد . 
فردوا المتواتر ‏ مع ندرته عندهم ‏ بأنه وإن كان قطعي الثبوت لكنه غير قطعي 
الدلالة» Ghd‏ الاحتالات إليه كنصوص القران . 
أما الاحاد فاصطلحوا على آنبا لا تفید الا الظن مهما بلغت من الکفة والثقة 
برواتها ؛ وأن ما كان مظنوناً لا يعتمد في أدلة الأصول التي يجب أن تكون يقينية 


se 


44 


ولكنهم تتاقضواء حيث توا کی من أصوهم وقواعدهم بأدلة ظنية أو وهمية» كا في 
كتب الأصول وإليك بعض شبههم في رد الاحاد في هذا re‏ 


١ 


أن هذه الآحاد إنما تفيد الظن فلا تقبل في الأصول التي يجب أن تكون - 


أدلتها يقينذية قطعية . 

des‏ : تقدم في الباب قبله من الأدلة على إفادة خبر الثقة العلم ليقيني ما 
فيه الكفاية . وبعد ثبوت ذلك و فرق في الاستدلال بها بين الأصول 
والفرو ع » ثم بتقدير أنها إنما تفيد الظن الغالب» وأن الأحكام والأوامر تثبت 
بمثلهاء لا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بهاء فإنه لا فرق بين الطلب ely‏ 
بحيث يحتج بها في أحدهما دون الآخر» فالتفريق بينهما تفريق بين متاثلين » 
وذلك N‏ الطلب يتضمن القول على الله بأنه شرع كذاء ورضيه ديناء 
وشر ع الله ودينه هو بمقتضي lo!‏ وصفاته » فالطلب متضمن للخير 
وبالعكس کا هو واضح. ۱ 

أن من رد شيعا من الاصول والعقائد یکفر ؛ وأخبار الآحاد لا يكفر من رد 
منها شيئاً للإختلاف .في ثبوتها . 

فيقال : سبق أن استدل بهذا على أن الآحاد لا تفيد العلم مطلقاً؛ وأجيب 
هناك بأن من اتضحت له السنة ولو احاداً وتحقق ثبوتها عن النبى EA‏ 
ردها بدون تأويل ولا شببة» وقامت عليه الحجة فانه يكفر . 

لتظاهره برد شيء مما جاء به cy e REE pet‏ ومن رد شيا من دين 


الرسول كمن رد ججميعه. 
وعل هذا فلا فرق بين الاصول والفرو ع a‏ التكفير» فتخصیص الاصول لا 
دلیل عیله . 


قالوا : إن الحق واحد في باب الخبر اتفاقاً. فمن رد شيكاً منه فهو كافر أو 
فاسق ‏ بخلاف الطلب » فإن الصواب متعدد» فالحق يرجع إلى ما حكم به 
امجتهدء فإن كل مجتهد مصيب» وببذا ردت المعتزلة جميع الآحاد مطلقاً . 
فیقال : هذا قول ختر ع لم يسبقوا إليه Sj poms cle gH ab.‏ 
الشرعية» إلا أن من أخطأه بعد بذل الجهد في طلبه معذور في cates‏ 
مأجور على اجتهاده . | 


وما زال السلف يعترفون بخطئهم » ويرجعون عنه إلى الصواب إذا اتضح لهم 

الدليل» وينقضون أحكامهم السابقة» وهذا واضح في أن الصواب منحصر 
في قول واحد » سواء آأکان فی الأحكام أو ف الأحبارء وأدلة ذلك مستوفاة في 
كفي ۲ 

م إنهم تباينوا في تعريفاتهم الحقيقة كل من الأصل والفرع» وكل تعريفاتهم 
واضحة البطلان» جا بين ذلك الحققون كابن تيمية وابن القمم وغيهما 2 . 


(۱) انظر مجموع الفتاوي ۲۰۳/۱۹ ۲۲۳ as‏ الصواعق ص ١١۷ ٠۰۹‏ . 


Ye 


الباب الخامس 


( في حكم العمل بخبر الواحد ) . 


( وفيه فصلان ) . 


ng! 


بعد أن تحققت أن خبر العدل یفید العلی وأن أحاديث الاحاد التي تقبلتها 
الأمة فعمل بها الأكثرء واشتغل بعضهم بتأويل البعض منهاء لكلا ترد عليهم قد 
أفادتهم العلم اليقيني فإن هذا الباب يعتبر فضلة . 

E يب‎ eh 
. الرسول عليه الصلاة والسلام‎ 

ولكن المتكلمين عقدوا هذا الباب بناء على أنها cib‏ وسردوا فيه الأقوال 5 
العقلية والنقلية » فلم يكن بد من بيان حال تلك المذاهبء وتمحيص ما أوردوا لها من 
UY‏ وإزالة شبه من خالف ما هو الواجب ؛ وقد نعيد بعض الأدلة التي سبقت 
لبيان دلالتباء والجواب عما أوردوا عليها . 


الفصل الاول 
د في دلالة العقل على العمل بخبر الواحد ) . 


كان تاش ا A‏ یادها سک I‏ 
بينبم» ولا يلتفتون إلى موافقتها للعقول أو مخالفتها . 

ولقد أنكروا علم الكلام عند ظهوره » وحذروا منه» لا فيه من الإعراض عن 
اه یه تا مش ای نی 

وم أطلع للسلف على قول في حکم التعبد بخبر الواحد» ولا في دلالة العقل عليه 
أو عدم ads‏ 

وهذا یدلنا منهم عی آمرین : 

| — نهم لا يفرقون بين الخوئر والآحاد من الأخيارء بل إن صحة Pre gb‏ 
السبب الوحيد في قبوله» وتحتم اتباعه » والانکار بشدة علی من خالفه . 

۲ أنهم لم یتدخلوا بعقوفم في أحکام الشریعة» بل ان الدلیل السمعي 
ولواحادا — هو القدم عندهم عل ما یتوهمه العقل » وما ذاك إلا لسلامة 
فطرهم عن الزيغ والشبه » وني ذلك دليل على أن السمع الصحيح لا يخالف 
Jin)‏ الصرجخ آبدا أما أهل الكلام فقد ابتدعوا أدلة عقلية» وردوا لأجلها 
الأدلة السمعية ‏ وعند التحقیق یعلم آن Adal‏ خيالات لا ul de‏ 
فأحدهم جزم بان العقل یوجب هذا le‏ الاخر جزم آنه de‏ 

ومثال ذلك ما قالوه في هذا الباب فإن فيه هم ثلاثة أقوال : 
القول الأول : منع التعبد بخبر الواحد عملا 
وهذا قول بعض ال colo LES‏ علية والأصمء وجماعة من أهل الكلام . 

وهم على ذلك شبه : 

es‏ التعبد به يؤدي إلى تحليل رام وتحريم الحلال» 
لإمكان كونه Las‏ في الباطن2 ف ففي العمل به مفسدة تخالف مقتضى 
elo diia‏ 


هلك عن بينة ويحبى من حي عنه بينة ) . أما أن يحيلهم على دليل ظني يجوز 

العقل ب ی E‏ احظورات ) 

ما هو خلاف حکمة الشارع. 

وهذا الدلیل لیس عقلیاً حضا بل ما آحذه العقل من الشر ع . 

فيقال : 

أ -يبطل اللزوم على مذهب المعتزلة في أن كل مجتهد مصيب؛ حيث أنه 
لا حلال ولا حرام في نفس الأمر؛ وإنما ذلك يظهر بعد الإجتهادء 
فعليه لا يلزم محذور إذا اعتمد امجتبد على خبر يمكن أن يكون LI‏ 
في نفس Al‏ 
فان العمدة اجتهاده» وقد a‏ ميا ساد باجتهاد آخر 
Ar plas‏ 
أما على مذهب الجمهور في أن المصيب واحد ‏ فإنما يلزم تحريم 
الیلال وعکسه آن لو قیل بالقطع بوجبه أما أن يقال بالظن الذي 
هو ما یقدره اجتهد -- مع تجويز خلافه 
فإنه لا يلزم منه مخالفة حكم الله . 

- أن إمكان كذبه يضعف بتوفر شروط قبوله المعروفة » فيكون العمل به 
یهت إل فن ر طن غالب 

ج ‏ المعارضة بما وافقوا عليه من قبول الشهادة والفتيا والحكم والظن في 
SF‏ القبلة » فإن الشهادة قد يقطع بصدقها كشهادة الانبياء» وقد 
يظن كشهادة غيهم» والكل يعمل به؛ وكذلك فتوى النبي PE‏ 
وقضاؤه مقطوع بصحته غالبا فألحق بذلك حكم سائر الحكام وفتوی 
الك ا ی مه یا بخ به Lib‏ 
بالاجتهاد . 

Ai ry none‏ القطوع به خبر کل ثقة یظن صدقه» فلا 
فرق بيه وبين الصور قبله 


د وأجاب الآمدي وغيه بأن دليلهم مبني على وجوب رعاية المصالح في 


١ ١مل‎ 


ولكن هذا الجواب غير سديدء فإن أفعال الله تعالى معللة بمصالح العباد على 
الصحيح ؛ والله تعالى كتب على نفسه الرحمة, من غير أن يوجب عليه أحد شيئاء 
ونا تمام حكمته وإحسانه بالعباد كانت أفعاله وأوامره ونواهيه في غياية المناسبة» 
و بای جر e e PEPA AA‏ 


۲ ومنہا قولحم : يازم منه اجتاع الضدین کا لو روی خبر CA‏ هذه العين 
واخر في تحليلها» واستويا في استيفاء شروط القبول» فالعمل بهما معا محال 
Lust,‏ ترجيح بلا مرجح . 
فيقال : سبق أن أشرنا إلى أن كل دليلين ثبعت ت صحتهما فوجود العارضة 
بينبما نسبية غالبا وأن اد ای انیت بين ماأوهم التعارض وخر يح 
كل دابل عن ارح صحیح . آو جعلوه من باب التوسعة وتجويز الأمرين 

. تقدم‎ el زانیا للمتقدم بعد معرفة التاریخ إلى‎ aldo la 

ley = Y‏ لو جاز التعبد بخبر الواحد لجاز قبول خير من ادعى النبوة بلا معجزة 
فيقال : سبق الجواب عن هذه الشببة وبيان أن من ادعى النبوة جاء بأمر 
مستغرب » وفيما جاء به نقل الناس عن كثير من عاداء مهم إلى ما لم يألفوه. ثم 
ما في دعواه من إمكان كونه طالب رئاسة أو حظ لنفسهء فاحتاج إلى تأييد 


وله معجزة لعلا يتقول أحد على الله وليس كذلك من نقل شرعاً عن غير 
مقتدیا Zum‏ الرواة . 


6 س ومنها : آنه قد اتفق على عدم قبول الآحاد في الأصول» فدل على امتناعها في ٠‏ 
الفروع » فلا فرق بينهماء فيقال : هذا الإتفاق متوهم وقد ذكرنا أن السلف 
لا يفرقون في قبوها بين ما يتعلق بالأصول أو بالفروع, وقد أجاب المتكلمون 
هنا بأنه قد اتفق على أن الأصل لابد له من دليل قطعی بخلاف العمل 
فيكتفى له بالظني » هكذا أجابوا لكن عملهم غير مطرد على ما ذكرواء ثم 
يطالبون بالفرق . والصحیح هو ما آشرنا لیه من القبول في الکل. . 

ه ‏ ومنپا قوضم لو جاز التعبد به از نقل القران التعبد بتلاوته بقراعة الآحادء 
وهو لاف الاجماع فیقال لا کان القران E del ir ju‏ 
أن يكون نما يقطع بنقله » بخلاف الأحكام الشرعية » فتقبت بالظن الغالب . 


۱۰۹ 


ثم إن الصحيح إن شاء الله أن القراءة إذا صح سندها إلى النبي عو 
كي يي EEE‏ 
وغيرهم ) س عن A‏ أحمدء وقاله أبو ne‏ 
واستدلوا لذلك با يأتي : 
١‏ - أن في ترك العمل به تعطيل لأكثر ای ارو ین القطو ع 
مها بالتشته للحوادث» وحكمة الله aj‏ تقتضی آن کل dao‏ تكون معروفة 
كم بدليل يجب oe‏ كر a ۳ Le x‏ فيجب e‏ 
te Spm Jl o ol Y epa Als‏ شون سد Al e ¿gl‏ 
یبق الا الاکتفاء بالآحادء فلو لم يجب على الأمة. 
الول با خبارهم has A‏ التبلیغ » و يكن لبعثهم فائدة . 
ee T‏ آن op‏ صدق الراوي يرجح الحكم الذي یترنب عل تركه län!‏ 
ین يحتاط بامتثال هذا = من هذا العقاب ولو 5 
Ls‏ ی 
وني تركه مضرة» كانت مما تثير الخوف في القلب» فوجب العمل بمفادها عند ترجح 
صدقها حصنا وتحرزا من ¿sl‏ هذا ملخص حججهم وهی is‏ ترى ف 
als‏ 
وقد تکلف الامدي وغیه ردها بأجوبة جدلية» نشير إلى ملخصها مع مناقشتها . 
قالوا : أما الحجة الأولى فإنه لا يلزم من ترك خبر الواحد تعطل الوقائع عن 
الأحكام » فإن المفتي إذا لم يجد دليلاً انتقل إلى حكم شرعي» وهو البراءة الأصلية م 
لو لم يجد خبر الواجد . 


. ۰۲ ۰۳۹۹/۱۳ ک اختار ذلك شیخ الاسلام ابن تيمية انظر مجموع الفتاوي‎ )١( 
. ذکرت هذه احجج مع مناقشتها نی الأحكام للآمدي ۵۱/۲ وغیو‎ (1) 


١٠ 


فيقال نحن لا نشك في أن النصوص الشرعية قد بينت تفاصيل الأحكام» 
وتعرضت لكل واقعة يمكن أن تقع» وهو مقتضى كال الدين» وإذا لم يوجد في الواقعة 
الجزئية نص خاص» وجدت قواعد كلية تعم AR‏ كثيرة من جزئيات المسائل . 


ففي رد أخبار الاحاد إبطال لكليات وقواعد شرعية من جوامع الكلم الذي 
عليه E‏ > فیلزم من ردها تعطيل وقائع كث » يكون م ر 
الرسالة» على أن البراءة الأصلية إغا كانت قبل ورود التكاليف» أما بعده فقد 
أصبحت الذمة مشغولة بالاحکام فتکون البراءة أيضاً مظنونة بالنسبة إلى هذا 
الحكم . وتتقابل مظنونة بمظنونة » فيعمل بالأنجح . 

قالوا : ما الحجة الانية فإن البليغ إغا تيب على اني تله فيما يقدر علي 
بالمشافهة أو بخبر التواترء فمن بلغه E Je‏ بذلك قامت عليه الحجةء وإلا 
فهو معذور» كالبعيد الذي A‏ يتمكن من تبليغه ولو بالاحاد. 

فيقال هذا ليس بوجيهء. فالرسول & مكلف بالدعوة والإنذار بما في 
استطاعته » کا حصل من اقتصاره على بث الدعاة في أقطار البلاد » واكتفائه بذلك› 
ما يدل على أنه نما قامت به الحجة وان کان WE Lb Lge‏ 


أما من لم يقدر على تبليغه كمن في الجزائر النائية فهذا يعذر حتى تبلغه الدعوة» 
وقد زال العد ر بدعوة الصحابة ومن ie‏ وتبليغهم q‏ الشريعة al‏ القاصي 
والداني . 


قالوا : وأما الحجة الثالثة فإن ظن صدق الراوي إنما يرجح كون العمل بخبره 
ed‏ من غير Ele‏ في خبر الكافر والفاسق عند ترجح صدقه» من عدم 
وجوب العمل به إجماعا . 

قالوا وهذا استعمال لقياس ظني أصل عن الاضول التي لابد أن تككون أدلتها 
يقينية قطعية » فيقال : إذا عرف العاقل أن خالفة الرسول عه تسبب cado yy‏ 
وآن امتثال آمره ما بحصل له الصلحة. وجاءه آمر تترجح صحتهء فعدم امتثاله 
والحالة هذه مما يلحقه به اللوم » وبتكرر ذلك لابد أن يحصل عليه ضررء فالعقل 
السلم يوجب الحذر من أسباب الضرر . 


١١١ 


ومثال ذلك ما إذا علم العاقل تحريم قتل نفسه» وظن ظناً غالبا آن هذا الطعام 
مسموم حرم عليه أكله» أو ظن أن هذا الجدار يريد أن ينقض ل يجز له الجلوس 


وكثيراً ما يجعل الفقهاء الاحتياط مناطاً للوجوب . 

أما قياسه على خبر الكافر والفاسق فغیر مسلم LA Gly Y a‏ بمجرده» 
فان افترن به قرائن ۰ تغلب Vio‏ وجب العمل به اععادا عل us‏ 

أما Er‏ إن أدلة الأصول y‏ تكون cab‏ فغير on‏ وقد نمضوه اش 


فكثيراً ما یثبتون قواعد وأحکاما وأصولاً بأدلة ظنية أو حيالية . 
القول الغالث : آن خبر الواحد يجوز العمل به عقلاً من غیر وجوب : وهذا قول 
أكثر المتكلمين . 

قالوا : لأنه ل يلزم عنه لذاته حذور في العقل» واحتال كونه O‏ 
مانع من التعبد به . 


od >‏ ما وقع su‏ عليه من العمل - الشاهد e (ih‏ 
سا و و بي ا بوداي الانسان 
من نفسه» فبمجرد وجوده يترتب الحكم. 


الفصل الثاني 
ANS! 3 )‏ 3 دلالة السمع على ) 
( وجوب العمل بخبر الواحد ) . 


قد حققنا نما سبق آن بر اعد WB ye al ade e dl plo ia‏ 
عنادا یکفر doll de‏ الحجة عليه . 
ولكن المتكلمين في هذا الموضوع كغيره اعتمدوا كونه ظني Mo‏ 

واختلفوا فيه على قولين : 

١‏ أنه لا يجب العمل به ممعاء وهو قول الجبائي ني ومن تبعه من المعتزلة في نفي 
جوازه عقلاً» وقاله Las‏ بعض من جوزه عقلا JLS‏ من الظاهرية » وابن 
داود » JAR‏ القدرية والرافضة . 

۱ — فمن القرآن کقوله تعال ولا تقف ما ليس لك به علم 4( وقوله 
حكاية عن آولاد یعقوب ‏ وما شهدنا الا با علمنا ۲۱4 وقوله  LE} JB‏ 
حرم رني الفواحش ما ظهر منها وما بطن, والائم والبغي بغیر اطحقی. وأن 
تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناء وأن تقولوا على الله OG Opler Ve‏ 
وقوله حكاية عن الذين كفروا # إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقدين ي( 
وه قل هل OL aye ad lo oe Fue‏ عون الا الظن , واث نم 
الا تخرصون 6 وشوها من الایات . 


)0 ومنهم الآمدي في الأحكام ۲ فقد توسع في ذلك . 
(۲) سورة الاسراء الاية ۳١‏ . 

A 8 

)4( سورة الأعراف الآية ۳۳. 

23 س 

NRE 4) 


۲ 
۳ 


0) 


فيقال سبق آن استدل بهذه الایات عل [فادة الاحاد العلم اليقيني » ون 


جعلها ظنية, ما تسلط به المعتزلة على .ردها مطلقاً في الأصول والفروع , 


استدلالاً بهذه الآيات التي ة فيها النهي عن القول على الله بلا علم» وذم اتباع 
الظن . 

ولكن المتكلمين القائلين بوجوب العمل بها مغ كونها ظنية أجابوا عن 
هذه الایات بعدة أجوبة . 
فمنها آن امتناعالتعبد بخبرالواحد لیس علیه دلیل قطعي » فمن نفاه فإنما 
عمدته الظن فيدخل في الذم المذكور في هذه الايات . 
ومنها أن الظن coll‏ عن اتباعه خاص بما المطلوب فيه العلم كالعقائد . 
ومنبا أن القول بوجب الاحاد» والعمل به عمدته الإجماع» وهو دليل 
قطعي » ليس العمدة الآحاد التى هي ظنية . 
وأحسن ما أجيب به على قوهم أن الظن المذموم أريد به التخرص والوهم 
الذي سر مستند» لاف الظن الراجح» فهو ملخق بالقطغي في 
ل RA AN‏ 
ومن السنة رد النبي ي خبر ذي اليدين» لما sa) y BE ple‏ 
N‏ العشى عن اثنتين» فقال له ذو اليدين : ات أم قصرت 
الصلاة ؟ فقال « ۸ آنس dy‏ تقصر » فقال : بلى قد نسيت . فلم يعمل 
بقوله حتی سال امحاضرین معه ade gaze‏ 
فیقال : ما رد علیه السلام خبر ذي اليدين لخالفته لما يعتقده من إتمام . 
الصلاة ولاستبعاد انفراده بمعرفة النقص دون غیره» ولا شك أن هذا ما جعل 
لوهم يتطرق إليهء فبموافقة آخر له يزول الوهم . 

ثم يقال : إنه عليه الصلاة والسلام عمل بخبره مع خبر أي بكر وعمرء 
وهو لا یخرج بذلك عن الاحاد . 
من الأدلة مااشتهر عن بعض الصحابة من عدم قبول بعض الأخبار» فد ره 
أبو بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة. حتى شهد معه محمد بن مسلمت 
ورد عمر خبره أيضاً في إملاص AA‏ حتى أخبره بذلك محمد بن مسلمة 
أيضا متفق عليه . 


رواه البخاري برقم ١١51‏ وغيره ورواه مسلم ٦۷/١‏ بعدة ألفاظ . 


۱۱ ۶ 


وفي الصحيح أيضا أن عمر رد خبر أبي موسى في الاستكذان» حتى 
شهد معه أبو سعيد وردت عائشة خير ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء 


أهله عليه ورد علي خبر ابن سنان الأشجعي في المفوضة وأمثال ذلك ,۱ 


فيقال إنما ذلك لعارضء وهو إمكان الخطأء واستبعاد أن ينفرد عنهم Jen‏ 
هذا الراوي» بپذه السنة الظاهرة . 

فطلیم لمن يشهد معه إغا هو من باب التثبت» وتقوية الخبرء ولا شلك أن 
الخبر كلما كثرت نقلته ازدادت إليه ا النفس . 

ألا تر العام يروي الحديث من خمسة طرق ‏ ثم إذا تت ده سادس آو 
سابع کتبہاء لان الخبر كلما تواتر ee‏ للحجة. وأقطع للخصم . 
ولذلك قال عمر Ye GY‏ أتثبت في 
EE AA‏ 

وقد أجيب عن كل أثر بجواب خاص» يبين أن ردهم لذلك لم يكن عن 
شك وإنما هو لأسباب مبررة . 

على أن انضمام راو إلى آخر لا يخرجها عن كونبها احاداً م لا يخفى . 


القول الثاني : 


وجوب العمل + y‏ الواحد lor‏ 
وهذا قول جمهور CNI‏ بل عليه إجماع السلفن قاطبة » و إنما حدث الخلاف فيه 


بعد ظهور علم الكلام» ومذا كان عمدة المتكلمين في القول بوجوب العمل بها انا 


هو الاجماع . = إن الإجماع JY‏ له من 2 
ul‏ بقية ادلم مع م Jas‏ أوردوا ay‏ اعتراضات صارت دلاا من Lalo‏ 


عندهم cib‏ مع آن السالة من الاصول التي لابد فيها من قواطع الأدلة . 


وإليك بعض ما ) )093 E‏ هذا الباب من الأدلة السمعية ع مع مناقشه 


: علمها‎ ae 


النوع الأول القرانء ودلالته في عدة آيات . 





(۱) 


تقدم ذكر حبر أي موسى في y LN‏ المغيرة في الاملاص وهو دية الجنين وخبه فی میرات الجدة 
في الفصل الأول من الباب الرابع وأما خبر ابن عمر ورد عائشة بره فرواه مسلم 7١7/5‏ وغيره وأما رد 
۱ ۱ ق الذي حدث به معقل بن سنان رواه آبو داود برقم 6 ۲۱۱ 
وغیو وخالفة علي له ذکرها شیخ الاسلام في الفتاوي ۱۹۷/۱۹ وغیه . 


م ۱ ۱ 


O) 
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قوله تعالى ا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة, ليتفقهوا في الدين, 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليبم لعلهم De Oy dt‏ أمر تعالى الطائفة 
النافرة أوالباقية بالتفقه في الدين» وبإنذار قومها با تفقهت فيه» وعلل 
الانذار بحصول امحذر من القوم . والامر يقتضي وجوب المأمور بهء وهو 
التفقه ثم الإنذار الذي هو للاخبار بالامر الخوف ؛ والتعلیل بقوله 
> لعلهم يحذرون # ليس للترجي» فإنه محال في حق الله تعالى» لم 
يشعر به من عدم علمه بالعاقبة» بل هو للطلب فیفید وجوب الطلوب » 
وهو الحذر اعتادا على إنذار call‏ ولفظ الطائفة› يعم الواحد 
والاثنين » .لقوله تعالى ‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا > فإنه 
يصدق على ما إذا اقتتل اثنان» وأيضاً فإن الفرقة أقلها ثلاثة . وقد أمرت 
كل فرقة أن يخرج بعضهاء فظهر بذلك وجوب التفقه على هذه الطائفة, 
ووجوب إنذارها لقومها الذي يسبب الحذر الذي جعل الانذار علة 
لحصوله . 

وقد أوردوا على دلالة هذه الآية شبها :< 

Me‏ قوله 9 ولينذروا 4 ليس من صيغ الأمر ¿Ea‏ فلا يكون 

الانذار cl‏ لا أمر في الآية. 

: لاشلك أن cl‏ التفقه في دينه ثم بيانه للناس» وذم الذين يكتمون 
ما أنزل الله ؛ ففي هذه الاية من الحض على التفقه والانذار ما يؤيد ذلك . 
ولا كانت صيغة # لینذروا 4 هنا ذکرت تعلیل احض adic Je‏ دل 
عل وجوب (asad)‏ 2 الانذار وهو التخويف الوجب للحذن اذ لا 
تخويف في ترك غير واجب . 

as As 

: الأمر المطلق لا يصرف عن الوجوب إلا بقرينة» وها هنا دلت القرائن وهي 

أدلة وجوب البيان والنبي عن الكتّان ‏ على أنه للوجوب . 


سورة التوبة الاية ۱۲۲. 
سورة احجرات الاية ٩‏ . 
ذکرها الآمدي في الأحكام ٥٦/۲‏ وغيو . 


۲ الانذار 3 ba Y Lis‏ يتردسب على فعل أو ترك ؛ والعلم DIAL‏ 


أثر التفقه نی الدین فكان التخويف إخبارا عن شیء مخوف متلقی علمه 
عن الشر ع . 

ومنها أن الانذار آرید به الفتوی » ونحن معكم على قبول المقلد خبر المفتي . 

ويرجح ذلك لفظ التفقه الذي هو شرط لجواز الافتاء. 0 


: الانذار و الاية على عمومه fated calpain GIL‏ رن ۳ 


یستلزم us‏ 
ومنها قوطم : یلزم منه آن یخرج من کل ثلائة واحد. ولا قائل بوجوبه . 


yal :‏ يمتضي ذلك ويقتضي وجوب العمل pe‏ الواحد» وقل خص الأول 


بالإإجماع على عدم الوجوب . ولا يلزم من تخصيصه تخصيص الثاني . 
ومنها أن الأية في وجوب الانذارء Spey BY‏ العمل» وقد یکون الامر 
بالانذار ليحصل بخبر المنذر تمام حد التواتر . 


| وجوب‎ Js فدل‎ a! Jas. pe Jas الانذار‎ ze إذا سلم‎ : 


الأمرين معا 

فإن هذا wll LIL $ Jl gb Ged) lab a‏ أعبدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 ولا شك في وجوب 
التقوى . ولم يكن في الاية إشارة إلى تأخير الحذر حتى يحصل التواتر . 
قوله تعالل ‏ ياأمها الذين آمنوا إن جاءم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا 
pruned Dye bag‏ علی مافعلم نادمین 74" وني قراءة ( فتثبتوا ) فلما 
أمر بالتثبت في خبر الفاسق دل على أن خبر العدل بخلافه» وإلا لم يكن . 
لتخصيص الفاسق معنى» حيث يجب التثبت في الجميع . 
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سورة البقرة اية ۲۱. 
سورة الحجرات اية 5 وقراعة ( فتبتوا ) قراءة سبعية کا في کتب القراات . 


۱ ۲۷ 


0) 


ai‏ اليه مت که کر ای فکان التعليل تحصيلا 
ze‏ 

وقد آورد عل هذا بانه استدلال عفهوم اخالفت وهو غير حجة آو هو 
حجة ظنية » والظن لا یکتفی به في الاصول . 


: إن هذا الفهوم ما تویده الفطرة وعمل الم من التفریق بین خبر العدل 


a A AA‏ فبعدم الفسق لا 

قوله تعالى $ Le‏ أهل الذكر إن كنم لا تعلمون 4^ al‏ الذكر 
يعم الواحد والعدد» حیث م بعل : سلوا عدد التواتر منهم . فیلزم Bm‏ 

سوال من وجده من jal‏ ا . وتقوم عليه y= amt‏ الواحد منهم 

واعترض على هذا الدليل Sh le‏ : 

أن قوله ( فاسألوا ) ليست صيغة أمر. وإن سلم ذلك فلا تفيد 

الوجوب . 


. امحققين من أمر كز“ 


gill قول‎ a المراد هنا الاستفتاء من 51 لعلم. وحن تقول‎ y 


: ظاهر الاية آمر کل من جهل حكما أن يسأل أهل الذكر ‏ وهم أهل 


العلم بالشرع وأدلته فيعم سؤال امجتهد لغيرهء وسؤال المقلد» حيث لا 
دليل على التخصيص . 

ظاهر الاية الامر بالسوال الذي يحصل منه العلم UL BY cae Spall‏ 

آمر بالسوال عند عدم العلم. فالتقدیر : 

اسألوا حتى يحصل لكم العلم بما لا تعلمونه . ولا کان خبر الواحد زا 
يحصل الظن دل على أنه ليس هو المطلوب هنا وإنما المطلوب السؤال 


الذي يتم به العلم ‏ وهو المتواتر 


سورة النحل 47 وسورة الأنبياء الآية ۷. 


فيقال 


فيقال 


فيقال 


ب 


سيق أن استدل بالاية على أن خبر الواحد يفيد العلم . وحينئذ يبطل هذا 


الاعتراض ؛ ؛ مع أن ظاهر الآية أمر كل من جهل حكماً أن يسأل عنه 
Jal‏ العلم الذي يعم الجزم بالمعلوم والظن الغالب . 

قوله تعال ل ياأما الذين آمنوا کونوا قوامین a‏ شهداء بالقسط ۲ 
A‏ للوجوب . وإذا تحمل الانسان علماً عن الرسول عله فمن تا 
a‏ والشهادة بالقسط إبلاغه والإخبار به» ووجوب ذلك عليه دليل وجوب 


القبول منه . 


: الأمر لا يفيد الوجوب» ثم إن قدر أنه يفيده لم يبب على کل أحد القيام 


لله والشهادة zul‏ إلا إذا کان on‏ ۳۹ یب قبوله ) ولا يجب قبول 
op‏ إلا إذا كان Lali‏ لله شاهدا بالقسط » فیلزم الدور . 


: قد عرف أن مطلق الأمر للوجوب » ما لم يصرفه صارف » وأما الدور الذي 


زعموه فغير مسلم» فکل موّمن مأمور بالقيام له والشهادة بالقسط 
تبحصل ابلاغ ولا برده عدم قبول خبه ؛ کا لم يرد الرسل عدم القبول 
منهمء قال تعالى ‏ إن عليك إلا البلاغ ي . 
قوله تعالى «[ إن الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما 
یناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 274 فكل 
من أخفى شيئاً من الدين مع الحاجة إليه فهو متوعد بما في الآية» ولو ل 
يجب العمل بخبره لم يكن في إظهاره فائدة . 
قالوا : لعل المراد القران فهو الذي يطلق عليه اسم النزل . 


لا كانت الستةً من الدین» وفا حکم القران في العمل أحياناً» كان 


. حراماً کالقران » فتدخل في عموم الایة‎ Leis 
و‎ ER ANA 


Le: ۳ =‏ ا الوعيد CASI Js‏ و تتعرض الاية oe‏ قبوله من N).‏ 





.۱۳۵ سور المائدة الآية ۸ ونحوها نی النساء اية‎ )١( 


. 44 سوق الشوری اية‎ N 


(N) 


سورة اية ۱۵۹. 


فيقال : قد تقرر أن الله أوجب على أهل العلم البيان» وأوجب على أهل الجهل 
e‏ ولا شك أن الوعيد يعم من كم العلم ولو واحدا؛ وإذا تحقق 
تحريم الكتّان دل على أن كل من أظهر علماً دينياً لزم كل من سمعه قبوله ‏ 
ولو لم يسمعه إلا من واحد» للعموم» أما الفاسق فلم يقبل خبره لفسقه , 
NY‏ رو ی وت وهو مکلف قبل البیان بالتوبت ليزول as‏ 

ج - : إن المراد وجوب إظهار كل فرد ما علمه» لينضم خبو إلى خبر 
غيه » فيتالف من الجميع التواتر المفيد للعلم . 

فيقال : لا دليل على هذا التخصيص » بل التحريم يعم من كتم علماً ولو شخصاً 
واحداء فبتقدير فقد العلم في البلد إلا معه يكلف بالبيان» ويلزم الناس 

rd 

1 قوله تعالى 9 ياأيها الذين lc ia‏ دنک 
إلى طعام غير ناظرين إناه» ولكن إذا دعيتم فادخلوا 204 ويجو 
الا کتفاء باذن الشخص الواحد ودعوته ) 0 u‏ 
الحافظ في الفتح : وهذا متفق على العمل به عند امحمهور » حتی اکتفوا 
فيه بخبر من لم تثبت عدالته لقيام القرينة فيه بالصدق . اه ۰( ومن تتبع 
الایات وجد فیا Ins“‏ من هذا الضرب . وإذا كان في بعضها احتالات 
a A‏ » فيتحصل من الجميع دليل قطعي » کا أن 

خبر الواحد دلالته عندهم MASA‏ ق الاحاد تبلغ التواتر فتکون 

دلالتها قطعية . 


النوع الثاني من الأدلة : السنة النبوية 
وقد اشتهر عن النبي عه قبول خبر الواحد والعمل به في مواضع 
كثيرة » سيأت الا أمئلة إن شاء الله تعالى . 
وقد حكى الله عن بعض الأنبياء السابقين ما يدل على قبوهم gd‏ 
الواحد . 


(۲) فتح الباري ۲۶۰/۱۳ کتاب آخبار الاحاد . 


(۱) 
(N 
MN 
(6) 


(9) 
(1) 
(Y) 


المدينة يسعى قال يا موسبى إن Su‏ و بك ليقتلوك pi‏ إلى لك 
من الناصحين» فخرج منها خائفا يترقب )۲ ۲ وکذا قبل خبر نصف 
سب اجر ما سقیت لنا oe‏ وقبل خبر أبيها في دعواه أنهما إبنتاه» 
وقال ‘ ( ابجع إلى ربك فاسأله ما ا بال النسوة EN‏ قطعن آیدیہن OC‏ 
بت في صحيح مسلم أذ الب عوك قال« ولوابنت في السجن ل 
fw gs ea‏ لأجبت الداعي « وقد آورد الامام البماري 3 صحيحه 3 
PA AT‏ 

— فمنها حدیث مالك ؛ BE pl Sak pam psy coe gh‏ 
وفيه قال« )15 حصرت الصلاة فليوذن لكم Sa‏ وليؤمكم کر « 
فق ado‏ 

— وعن ابن مشعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « لا يمنعن 
| أذان Jo‏ من سحوره » فإنه يوذل بلیل » » لیرجع قائمكم ویوقظ 
نائلمكم « رواه البخاري وغيره . O)‏ ۱ 

وعن ابن عمر أن النبي E‏ قال : « إن بلالاً يؤذن بليل» فكلوا واشربوا 
> يوذن ابن ام مكتوم » متفق Dale‏ 

سورة القصص الايتان ۰۲۰ ۲۱. 

‚Yo ui سورة القصص‎ 

سورة يوسف الآية 5٠‏ 

حيث عقد في صحيحه كتاباً لأخبار الأحاد وذكر فيه اثنين وعشرين حديثاً من رقم ۷۲۹۹ حتی رقم 

۷ في ستة أبواب وسيأتي ذكر بعض الأحاديث . 

رواه البخاري برقم 45 ۷۲ ومسلم ۱۷4/۰ ودلالته آنه اکتفی بأذان شخص واحد . 

رواه البخاري برقم ۷۲۷ في آخبار الاحاد حیث آمرهم بتقلید آذانه في السحور وبقاء اللیل . 

هو في البخاري برقم ۷۲٤۸‏ . | 


١١١ 


O) 
(N) 


(۲) 


(٤( 


ودلالة هذه الأحاديث في الأمر بعصديق المؤذن وهو وألحد» والعمل بخ 
3 فعل الصلاق والعلم بدخول وقت الصلاق وأول وقت الافطار 
au‏ مع أن هذه من العبادات التق تختل بتغیر وفتها . 
ولم يزل المسلمون في كل زمان ومكان يقلدون المؤذنين » ويعملون باذانهم 
ارداق بل هده العبادات ؛ وان هذه ا دلیل علی وجوب العمل 
بخبر الواحد. وقد كثرت E ls a‏ قولاً وفعلاً في الدلالة 

de‏ تکلیف الاحاد بالتبليغ » والتحذیر من رد السنة ة التي يبلغها الاحاد 
او a‏ 
سمع مقالتي « فحفظها ووعاها ا فرب حامل فقه غر قي ورب 
اب ی هب 
nap‏ بيعي aan ah dl ae ley‏ 
مطعم »› والنعمان بن بشير وعیرهم ) روى ذلك الامام «Ge cle sal‏ 
Y) ۰ E8‏ 
andy IU,‏ 
ی ۱ 

- ومن عيد الله بن لي بإفعء .عن أيه أن الب N: WE‏ 
أحدك متكفاً على أريكته » يأتيه الأمر من أمري يقول لا : أدري ؟ ما 
وجدنا في كتاب الله اتبعناه» إلا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه » . رواه 


الشافعي ly sal,‏ داود u ¿Sue dle‏ وغیرهم( ) . فانظر كيف ذكره 


هو في الرسالة برقم ۲ وصححه المعلق عليه . 
تقدم في المقدمة أنه عند أحمد ٠0/4‏ والدارمي 7/١‏ وألي داود 577٠0‏ والترمذي 70795 وابن ماجه 


۰ 
ak‏ السند 4۳۹/۱ ۷ ۰۲۲۹/۳ ۸۰/4 وسنن الترمذي Y/Y‏ والدارمي 74/١‏ والمستدرك 
AV‏ 
هو في رسالة الشافعي برقم ۰۲۹۵ ۲۹۰ ومسند sel‏ 7 وسنن أي داود 71۰۰ والترمذي ۲۸۱۱ 
والمستدرك NA‏ 


۱۳ 


000 


(Y) 


أسلم إلى امرأة هذاء فان اعترفت فارجمها ». فاعترفت فرجمها . 


على وجه الذم» لرده أمر الرسول عه الذي لم يجده في القران؛ فمن رد 
حبر الواحد الثقة صدق عليه الذم الوارد في هذا الحديث . 


RAR OE +‏ 
من نار ». وهو حدیث مشهور» رواه عن عن النبي of EE‏ هريرة » وابن 
مسعود» وعبد الله بن عمرو بن العاص بنحوه؛ آخرجه بعض آهل الستن 
والمسانيد» وذكر ابن عبد البر بعض طرقه في أول كتابه ( جامع بیان 
العلم ۷ وترتب الوعید علی کم العلم دلیل علی أن بيانه ما يجب قبوله 
والعمل به ولو من واحدء فإنه لو لم يقبل منه لم يكن ني اظهاره فائدة» فلم 

يستحق هذا العقاب . 
ولقد اشتهر بعث النبي RE‏ الاحاد من صحابته» واعتاده على أخبارهم 

فيما يترتب على محققها . 
وت ل AR‏ 
العسیف . وفیه قال النبي eh: BE‏ ياأنيس ‏ لرجل من 
(T) y‏ 
فقد اعتمد عو حب في اعترافهاء مع ما فيه من إقامة حد» وقتل نفس 
ومنها ما رواه الإمام أحمد والشافعي » ومالك وغيرهم» عن رجل من الأنصار 


أنه قبل asl al‏ عرصم فأرسل امرأته تسأل فدخلت على أم choke‏ 


SEN ام سلمة أن رسول الله له يفعلهء فما زاده‎ Lal 
يحل الله لرسوله ما شاء» فرجعت المرأة‎ RE وقال : لسنا مثل رسول الله‎ 
عندها فقال : « ما بال هذه‎ tE إن أم سلمة فوجدت رسول الله‎ 
» أم سلمة فقال : « ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك ؟‎ alo المرأة » ؟‎ 


فقالت أم سلمة : قد أخبرتها e.‏ إلى زوجها فأخبرته» فزاده ذلك 


شرا» وقال : لسنا مثل رسول الله عو » جحل الله لرسوله ماشاء فغضب 


کا فی صفحة 6 ه ورواه ابن ماجه ۲۹۱ 715 عن أي هريرة وأنس وأبي سعيد ورواه أحمد وأبو 
داود والترمذي عن أبي هريرة ‏ في الفتح الربافي ١71/١‏ وغيره. 
رواه البخاري برقم ۷۲۹۰ وقبله في مواضع كثيرة ورواه مسلم ٠١5/١١‏ وغياما. 


Y۳ 


Ok بحدوده‎ is ثم قال : « والله إفي لأتقام لله‎ & Ads 
ففيه أن خبر أم سلمة هما يجب قبوله, > وکذلك خبر امرآته وهي واحدة.‎ 
قال يوم‎ EE ومنبا ما رواه البخاري وغيره عن جابرء أن النبيٍ‎ 
مرتون . فقال‎ . Ul: الأحزاب ۰ « من يأتيني ۶ بخبر القوم » ؟ فقال الزبير‎ 
ale sat Ok إن لكل نبي حواري» وحواريي الزبير‎ « & 

بخبر الزبير عن الأحزاب» وهو واحد . | 
ا a‏ ما بعثه النبي عي إلى بني 
المصطلق ليقبض زكاتهم» فرجع وقال : إنهم منعوا الركاة فغضب النبي 
َيه . وهم بغزوهم» رواه الإمام أحمد وابن أي حاتم » والطبراني steh‏ 
حسن عن الحارث بن ألي ضرار» والد جويرية أم المؤمنين » وهو ممن جرت 
O al ale‏ 
وفيه أن النبي عي غضب بعد خبر الوليد» وبعث البعث إلى الحارث حتى 
إذا استقل البعث ‏ وانفصل عن الدينت لقہم الحارث Lab‏ إلى المدينة . 

ورواه ابن جرير عن أم سلمةء وفیه : فغضب رسول الله عل 
والسلمون . 

ورواه ابن جرير أيضاً عن عطية العوفي» عن ابن عباس» وقال 
فيه ففضب سول الله مه من ذلك غضباً شديداء فينا هو يحدث 
نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد . 

وقد روى هذه القصة مرسلة ابن أي ch‏ ويزيد بن رومان» 
والضحاك » ومقاتل وغرهم(* . 


او زین الل عب الواح جار ا حم الب عل ذلك 


£ 





(\) 
(N 
(N 


(O) 


هو 5 مسند sal‏ 3 والرسالة للشافعي برقم ۱۱۰۹ bus‏ مالك . 

هو في صحیح البخاري برقم ۷۲۲۱ وفي مواضع آخر بنحوه . 

A ne 
. وشواهده بالشانید المتصلة‎ 


انظر طرق هذه الروايات وأسانيدها في تفسیر ابن كثير وابن جرير في سورة الحجرات . 


١” : 


وأما رواية بعث خالد بن الولید للتثبت من Vila aa) E coral‏ | 
عن قتادة وجاهد » ولعل ذلك في قصة آحری بعل نزول الاية Ylzal‏ للأمر 
ولقد عه ل انه كان تح الاحاد زٍل oleh!‏ القريبة 
والبعيدق وبحملهم ا الدعوة والتبليغ ‏ ویعتمد الناس أخبار e‏ 
اراد من غير آن یکون تفردهم ایس لوجود الشك في خبر آحدهم . 

en Li‏ في الرسالة عاد ضح عن عمو برسم 
yl‏ عن أمه قالت : بيها نحن بمنى إذا على , بن أبي طالب على جمل 
یقول : ان رسول ال يقول : « إن هذه أيام طعام وشراب فلا 
يصومن أحد » . فاتبع الناس وهو على جمله یصرخ فیهم بذلك(. 
وهو sol tas VE‏ حد إلا وقد عرف لزوم قبول خبره فيما بلغه عنه 
وإلا يكون بعثه عيثاً . 

١‏ ممثله حديث يزيد بن شيبان قال : كنا في موقف لنا بعرفة» بعيد عن 
موقف الإمام فآتانا ابن مربع الأنصاري فقال : أنا رسول رسول الله عل 
(لیکم أمرع أن تقفوا على مشاعرم , pr‏ غل انت فن ات ایک 
راهم . رواه هل السنن الاريعة وغیرهم(۳) 

١‏ - وفي الصحبحين أنه مه قال لأهل رن « رجلد أميناً حق 
cul‏ » فبعث آبا عبیدة(*) وهو دلیل علی وجوب قبول ما بلغهم عنه. 

VE‏ — وروی البخاري وغیه عن سلمة بن الأكوع أن النبي عو قال لرجل من 
أسلم « أذن في قومك يوم عاشوراء أنه من أكل فليتم بقية يومه. ومن لم 
يكن أكل فليصم » وبعث عه أبا بكر سنة تسع على الحج» ٠‏ فأقام 
للناس مناسكهم نيابة عنه عه وبعث عليا تلك السنة فنبذ إلى قوم 
عهودهم » وبلغ عنه أول سورة براءة » وبعث قيس بن عاصم» والزبرقان بن 





)1( ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالمى <إ إن جاءع فاسق بنباً فبینوا 4 

(۲) هو في الرسالة برقم ١١71‏ وصحح المعلق إسناده . 

. والترمذي ۸۸6 والنساني ۲ وابن ماجه ۳۰۱۱ وحسنه الترمذي‎ ١419 هو في سنن أبي داود‎ (N) 
. رواه البخاري في أخبار الاحاد برقم ۷۲۵۵ وقبله فی مواضع ورواه مسلم ۱۹۲/۱۰ في الفضائل‎ )4( 
. هو عند البخاري برقم ۷۲۲۵ في آخبار الاحاد ورواه في مواضع آحر‎ )5( 


y yo 


| Ss ؛ لتعليمهم الأحكام» وقبض‎ or ومالك بن نويرة ) ال‎ ey 
وعماراً وغرهم ی جهات متفرقة بایعن» وخو‎ sr وبعث معاذاً وأبا‎ 
ذلك کثیر › واشتهر أيضاً بعثه الأمراء في السرايا والبعوث› وأمره بطاعتهم في‎ 
. عنه‎ ci ما‎ 
. إلى هرقل عظم الروم» وعبد الله بن حذافة إلى كسرى‎ 
AS es a وذكر الشافعي أنه بعث في دهر واحد اثنى‎ - 
عشر ملكا يدعوهم إلى الاسللام » وهكذا كتبه التي ب يبعثها إلى ولاته وعماله‎ 
بأوامره وتعليماته » يكتبها واحد» ويحملها واحد» ول يتوقف أحد مهم في‎ 
قبوها » واستمر على هذا عمل المسلمين بعده إلى اليوم , من غير نكير فكان‎ 
‚Mei 
سهان يرا عن‎ 36 chi هذه کت لا رج عن كز‎ ol Ye — \ 
كثوة» بلغ حد الإستفاضة . ولو‎ a فيقال : ا الأخبار ة‎ 
. استقصینا طرقها بر هی لطال الكلام‎ | 
ملحقة بالمتواتر‎ tl وتعدد‎ Laas فهي‎ et كانت‎ O} 4 ll 
كان يكتفي بالآحاد» ويبني‎ BE المعنوي » الذي يفيد القطع بأن النبي‎ 
. على خبرهم‎ 

۲ - قالوا : إن القصد من بعث أولئتك الرسل ونحوهم التعلم والفتوى والقضاءء 
۳ ~~ أما أدلة een‏ فلم را تبلیغهاء فا تدل de‏ رد . 
معي وی اياي اب ايا يي او 
بنوع منها فقد کذب الواقع احسوس . 


)١(‏ ذكر ذلك كله الشافعي في الرسالة من رقم ۱۱۲۷ حتی رقم ۱۱۵۱ ووضح دلالة ذلك وبينها. 


۱۳۹ 


ثم لو قدر أنه بعثهم لقبض الركاة ونحوها وكان خبر الواحد» لا یقبل» 4 
0 البعوت pr.‏ تسليمهم الزكاة» ولا قبول فتواهم وحکمهم» لکونهم 
۳ الي nn‏ 
يبلغ حد التواتر الذي یفید العلم ۱ . 
فيقال : وهذا التخصيص مما لا دليل عليه أيضاء فإن أهل تلك الجهات تقبلوا منيم 
ما بلغوه وطبقوه IN‏ مرة» فلم ينقل أن oT‏ منهم توقف حتى يتواتر 
الخبرء ول ینکر علیهم El‏ مبادرتهم إلى العمل بأول خبر . 
ولم ينقل أنه بعث إلى كل جهة أكثر من واحدء إلا في القليل النادرء فان 
MN ia‏ وبعد الملسافات › وقصر زمن النبوة Ls‏ قوي الاسلام » وكون 
المبعوثين معروفي الاساء وامحهات ‏ ما یوکد آنه ۶ یکن أهل جهة من تلك 
احهات النائية وصلت الیهم تفاصیل الشريعة وأدلة الأحكام بطريق التواتر 
في تلك السنوات القليلة . 


او ع الثالث من الادلة السمعية 


ioe أخبار‎ cn سلف الأمة على‎ qn 
anal Shee ففي الصحيحين عن ابن عمر قال ر‎ ١ 
ی‎ E جاءهم آت فقال : إن‎ 


یستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم [ إلى الشام» فاستداروا إلى 
MS‏ 


)1( ذكرت هذه الشبه 3 us:‏ أصول الفقه كالأحكام للامدي 1/۲ ones‏ . 
(۲) انظره في البخاري في الاحاد برقم ۷۲۵۱ ورواه في الصلاة وغیره ورواه مسلم ٠١/0‏ .في المساجد . 


۱۳۷ 


(۱) 
NM 


MN 


& 


وقد رويت هذه القصة عن البراء» وأنس » وابن عباس » وعمارة بن أوس » 
وعمرو بن عوف » وسعد بن أبي وقاص» وسهل بن سعدء وعئان بن 
حنيف » وغيرهم من طرق کنیة() 

فانظر كيف اعتمدوا خبر هذا الشخص, وتحولوا عن قبلة کانت متحققة 
الثبوت عندهم» ولا شك أن قد اطلع النبي AU do REE‏ ولم ينقل أنه 
نکر لیم 


وني الصحیحین آیضا عن آنس قال : كنت أسقي أبا طلحة وبا عبيدق 


وی بن كعب e‏ فضیخ؛ فجاءهم آت فقال : إن الخمر قد 

حرمت . فقال أبو طلحة : قم يا أنس إلى هذه الرار فاکس‌ها("۲. فقد 

أقدموا على اتلاف مال محترم » تصديقاً لذلك o‏ وهم من أهل القدم في 

Ay ge ie de gie: pla do « PLY‏ ره و نلقي رسول ال 
GS A:‏ 


باب Ens‏ فجاء أبو بكر فقلت Je‏ رسلك حتى أستأذن 
لك رسول الله te‏ فذهبت فاستأذنت له فقال : « أذن له وبشه 
بالجنة » ثم جاء عمر ثم عثهان فكان Lyle‏ كذلك» متفق عليه 
a.‏ 

فقد اعتمد هؤلاء الصحابة الأجلاء خبر al‏ موسی ie‏ 3 الاذن . 


ومثله حديث عمر الطويل المنفق عليه لما احتجر النبي عي في مشرة له 


فجاء عمر فقال للغلام : استأذن لعمر. فأذن له فدخل(*). فقد قبل 
عمر خبر هذا الغلام وحده مع أن الله نہی عن دخول بيوت النبي إلا 
پاذن  .‏ | | 


أشار إلى أكارها الترمذي تحت حديث البراء رقم ۳۳۹ وخرجها البارکفوری في التحفة . 

کا عند البخاري في أخبار الاحاد برقم ۷۲۵۳ وقد oly‏ قبل ذلك في عدة مواضع وهو عند مسلم 
۳ في الأشربة من طرق ES‏ 

انظره للبخاري في الاحاد برقم 777 ورواه في المناقب وغيرها وهو عند مسلم ۲۷۱/۱۰ نی الفضائل . 
هو في البخاري في الاحاد برقم ۷۲۹۳ ختصراً ونی النکاح برقم ۵۱۹۱ مطیلا وهو عند مسلم ۸۲/۱۰ 
منطولاً . | 


O) 


Gy‏ حديث عمر المذكور أنه كان له جار من الأنصار» يتناوب معه النزول 


إلى رسول الله عه , إذا غاب أحدهما أتاه الآخر بما حدث وتجدد من 
لوحي Ly‏ وهو ظاهر في أن كلا منهما يعتمد نقل صاحبه . 


— وروی sa!‏ وأبو داود» cyl‏ ماجه والترمذي وصححه أن عمر رضي الله 


عنه کان جعل الدية للعاقلة » ولا De‏ الزوجة Alu‏ حتى opa‏ الضحاك 
ابن سفيان أن رسول الله عي کتب of ad}‏ یورث امرأة آشم الضبايي من 


LO) رج إليه عم‎ aus 


وروى أحمد ایشا وأبو داود وابن ماجه وغیرهم» عن عن اين عباس أن عمر 
قال : أذكر الله امرأ سمع من النبي عل في الجنين شيكأء فقام حمل بن 
مالك فقال : كنت بين جارتين لي » > فضربت إحداهما الأخرى بمسطح» 
فألقت جنيناً ga che‏ فيه رسول الله عه بغرة» فقال. عمر : لو لم 
نسمع به لقضینا بغی(۲۳. 

— وهكذا رجع عمر بالناس حين خرج ال الشام فبلغه آن الوباء قد وقع بهاء 
لا أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي عي قال« | إذا سمعتم به ببلدة فلا 
تقدموا عليه » متفق ¿llo‏ 

حاقل عبر كيد ابر هرن ن. أيضاً في أخذ الجزية من محوس هجرء بعد أن 
قال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم . رواه البخاري وأحمد والدرامي وأبو 
داود والترمذي Ms‏ 

وروى البخاري sal, ai‏ وغييثما عن ابن عمر أن سعدا حدثه عن 
سول الله يه e al‏ على الخفين وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر 
فقال : نعم إذا حد حدثك سعد عن ne ae SL i ee E‏ 


انظره في المسند ٤٥۲/۳‏ وسنن ابي داود ۲۹۲۷ والتومذي ۲۱۹۳ وابن ماجه 74/7 والرسالة ۱۱۷۲ . 
هو في مسند احمد ۷۹/٤‏ وستن آیي داود 4۵۷۲ والنساني ۲4۹/۲ وابن ماجه ۷۳/۲ ورسالة الشافعي 
4 . 

رواه البخاري في الطب برقم ۵۷۲۹ مطولاً ومسلم ۲۰۸/۱4 في كتاب السلام . 

هو عند البخاري برقم 9١0+‏ وأحمد ۱۹۰/۱ والدارمي ۲۳٣/۲‏ وأني داود 4 4 7٠٠١‏ والترمذي 1545 . 
كا عند البخاري برقم ۲٠۲‏ في الوضوء وأحمد في المسند ٠٤/١‏ . 


۱۳۹ 


١١ 


۱۳ 


٤ 


۱ ۵ 


١5 


وروى أحمد والشافعي ومالك وأهل السنن وغيرهم حديث الفريعة بنت 
BE Al ey e‏ قال لها : « امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب 
أجله » . 

قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا؛ قالت : فلما كان عثان 
أرسل إلي يسألني عن ذلك » فأخبته فاتبعه وقضی De,‏ 
فقد قبل ole‏ رضي الله عنه خبر. هذه المرأة وقضبى به بين الصحابة . 
وكذا قبل زيد بن ثابت خبر أم سليم بنت ملحان ll E NÓ‏ 
وهي حائض ان تنفر وتدع طواف الوداع , بعد مااختلف مع ابن عباس في 
ذلك » والخبر رواه الشافعي, وحمد والبيهقي وغرهم(؟) 
رکذا رجع کثیر من الصحابة ال خبر عائشة في الاغتسال من التقاء 
اختانین » وقد کانوا لا یرونه متفق علیه(۳ . 
ثبت عن ابن عمر أنه قال : کنا خابر ولا نری بذلك بسا حتی زعم 
رافع أن رسول الله cot BE‏ عنهاء فتركناها من أجل ذلك .() 
فانظر كيف اعتمد خبر رافع وحده وترك ماكان يعتقده مباحاء تقديماً ل 
نسب إلى النبي A‏ 
ورجع ابن عباس إلى خبر ألي سعيد في تحريم ربا الفضل» وقد اشتهر عنه 
القول بإباحته” 2 . ظ 
وهكذا عمر بن عبد العزيز لما حكم على مخلد بن خفاف أن يرد غلة ذلك 
العبد الذي ظهر فيه فيه على os‏ فا op‏ عروة عن عائشة أن رسول الله 
A of as BE‏ بالضمان » فنقض حكمه» وقدم الحديث المرفو ع » 
وإن كان خبر واحد('2. وبالجملة فعمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد لا 
يمكن إنكاره بل إنهم يشنعون على من رده» ويغلظون عليه في EN‏ 





(\) 


(N 
NM 
(2) 
(°) 
000 


كا في المسند ۳۷۰/۰ ورسالة الشافعي ۶ ولوطا ۱۰۸/۲ وستن آي داید ۲۳۰۰ والترمذی 
۸ والنسايي ۱۹۹/1 وابن ماجه ۰۲۰۳۱. 

انظر القصة في الرسالة للشافعي ١7١5‏ ومسند رد ۱ وسنن البيهقي ۰۱۱۳/۵ 

هو في صحيح مسلم ۰/۳ ول ترد القصة في البخاري. 

انظر صحيح البخاري ۰۲۳۳ ۲۳۵ ومسلم ۲۰۰/۱۰ . 

انظر القصة في صحیح مسلم ۲۳/۱۱ بعدة روایات في بعضها التصریم بالرجوع. 

رواه الشافعي في الرسالة ۱۲۳۲ والبييقي في السنن ۳۲۱/۵ والطيالسي في النحة ۱۳4۷. 


١7 


ول ينقل أن أحداً منهم قال : إن هذا خبر واحد يمكن ML ale‏ فلا 
تقوم به احجة حتی یتواتر» ولو قال أحد منهم ذلك لنقل إلينا . 

ولا يظن أنهم قبلوها لما احتف بها من القرائن » أو ألحقوا تلك الوقائع بغيرها 
على طريق القياس» أو نحو ذلك من التقديرات التي لا دليل عليهاء فإنه 
يمكن تقدير ذلك في دلالات القران» والأخبار المتواترة» وذلك فيه إبطال 
لجميع الادلة الشرعية . ؤ 

ولو كان اعتادهم علی غير هذه الأخبار فقطء أو عليها معها لنقل إلينا. 
بل إن ثما يبطل هذه الإحتالات تصرح بعضهم بأن اعتّاده لم يكن إلا 
على النص ER‏ عمر : لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره. | 


۱۳۱ 





الباب السادس 


في جملة من آخبار الاحاد ختلف فا » . 


۱۳۳ 


اخبر الرسل 


وهو عند أهل الحديث ما N ala‏ الاصولیون يعم ما 
رفعه من دون التابعي . والاول هو المشهور في كتب الحديث والاحکام» ولا خلاف 
في رد ما أرسله من دون التابعين . 

أما ما أرسله الثقة من التابعين فقد اخحتلف في قبوله» + فاحتج به مالك وأبو حنيفة 
وأصحابه ع وقيل : © أول من صرح برده الامام O ea‏ وعلل ذلك A‏ 
حال احذوف بعد Ol fast ale ee‏ يكون تابعيا آخر ويكون lan‏ وعل 
الشافعي وغيره في قبوله حتى يتقوى بغي . | | 
وصرح بقبول مراسيل كبار التابعين الذين لا يروون إلا عن ثقات » بان يكون 
A‏ 

نقوی di‏ نض oa‏ أو ری کر الما فان هذه .> یتقوی مها 
فیقبل . at oo Lal,‏ شرت ZN‏ فقال : ان التابعي عدل في نفسه وقد جزم 
بالحديث مرفوعاً» مع علمه بتحريم الكذب في الحديث» فجزمه دليل کو 
وبالغ بعضهم حتى فضله على المتصل ؛ وقال : إن من أسند فقد أحالك» ومن 
ال 

Iu aS 





)1( تک عليه بنوع من التفصيل في الرسالة في الفقرات ١757‏ ل ٠۳١۸‏ وانظر التقييد Ve clay‏ 
الغیث للعراقي ۱۷/۱ وللسخاوي ۱۲۸/۱ وغیرها . 


۱۳۵ 


. ما يروي المحدث عن شيخ له ؛ فإذا سكل عنه توقف في تعديله وقد يجرحه‎ Ins 
ثم إن هذا الخلاف إنما هو بالنسبة لمراسيل غير الصحابة» فأما الصحابة فاتفق‎ 
الأئمة على قبول مراسيلهم, لأنهم إنما يروون عن ثقة » وكثراً ما يروى بعضهم عن‎ 
. بعض وكلهم عدول‎ 

ويندر أن يروى الصحابي عن أحد من التابعين» والنادر لا اعتبار به . وخالف في 
ذلك ابن حزم وأبو حامد O ADN‏ وغيرثماء والصحيح الأول . 


۲ - زيادة الثقة 


ويراد مها أن يروي جماعة من الثقات ds‏ عن شيخ » وينفرد أحدهم فيه بزيادة 
لا تخالف رواية الباقین ومثاله ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمرء أن النبي عَيْ 
فرض زكاة الفطر على كل حر أو عبدء ذكر أو أنثى من السلمین(). فان مالکا 
تفرد بزيادة : من المسلمين . دون بقية من رواه عن نافع . 

وهکذا لو انفرد الثقة بوصل الاسناد آو رفع الموقوف ونحو ذلك . ومثاله ما رواه 
مالك قال : بلغنا أن أبا هريرة قال : قال رسول الله مه : « للمملوك طعامه 
وكسوته » . هكذا في الموطأ معضلا . وقد رواه إبراهم بن طهمان والنعمان بن عبد 
لسلام» عن مالك عن محمد بن عجلان» عن أبيه عن أبي (Diga‏ فتقبل 
زيادتهما لثقتهاء وإن كان رواة Ll‏ اکثر عدداً. 

والصحيح عند المحدثين قبول زيادة الثقة مطلقاًء فإنها بمنزلة الحديث المستقل» 
وتفرد الثقة بالحديث مقبول » وفرف بعضهم بين ما إذا pene‏ تعدد . فتقبل 
ul ca‏ الأول ففیپا تفصیل . 

ولارجح قبوها eh Beer OR.‏ ومن تركها لم ينقل عنه نفي ولا إثبات ؛ 

نم إنه محتمل أنه لم ير موجباً لذكرهاء فاقتصر على محل الشاهد وآنه نس نسيهاء أو لم يتقن 

حفظهاء أو قام قبل التحديث بهاء أو دخل بعد أن فاته بعض الحديث أو نحو 
ذلك . 
)١(‏ انظر الأحكام لابن حزم ۱۳۰/۱ وللامدي ۱۲۳/۲ . 
Mm‏ ك في الموطأ 7١8/١‏ وتكلم على هذه الزيادة الحافظ في فتح الباري ۳۹۹/۳ وذکر طرقها. 


(6) هو في الوطاً ۱6۵/۲ هکذا معضلاً ووصله مسلم ۱۳۶/۱۱ عن بکیر بن الاشج عن عجلان مول 
فاطمة عن ألى هريرة . 


۱۳۹ 


— خبر الواحد فيما تعم به البلوى 


او SpA call cM ot ll. sa. aba.‏ 
إلى الاستفسار عن حكمهاء أو يكون الرسول BEE‏ يعلم كثرة وقوعها bile a‏ 
كنقض الوضوء بمس A‏ أو بالقهقهة, وعدم الإفطار من الأكل ناسياء ونحو 
ذلك . فإذا لم ينقل الأخبار المبينة لاحكام هذه الحوادث إلا ا ا 
الحنفية لأن هذه الأشياء مما يبتلى بها الناس» ولا بحل للنبي Qda a OF EE‏ 
الاحاد» فلابد أن يكون قد بين حکمها لکثیر من الصحابة » فتشتهر وتتوفر الدواعي 
على نقلهاء فانفراد هذا الراوي مها دلیل خطته . 


والصحيح إن شاء الله قبوفا کا تقبل في سائر الأحكام» فإن هذه الأشياء وإن كانت 
تقع كثيراً لكن لا يلزم أن يحتاج كل فرد إلى معرفة حكمها قبل أن تحدث عليه » وقد 
لا يجرى عليه شيء منها طوال cope‏ ومن عرف حکمها فقد لا يجد مناسبة 
للتحديث بهاء وقد يعتقد معرفة الناس لثلهاء وقد يكتفي بغیره في التحديث 
بحكمهاء ولا يلزم حيتئذ أن يكون الرسول ae TEE‏ الأحكام إلى خواص من 
أصحابه» وأن بعض الصحابة كتموا شيئاً من الدين يجب عليهم بيانه» وقد سبق 
أمثلة من عمل الصحابة بأخبار الاحاد فيما تعم به البلوى . 


8 خبر الواحد في الحدود : 


إذا عرف وجوب العمل بخبر الواحد في الأحكام لم. يكن هناك فرق بين ما يتعلق 
بالحدود والكفارات وغيرهاء فإن الجميع من الأحكام الشرعية التي بينتها الأحاديث» 
فيقبل فيها مايقبل في غيرها . 

وقد رد بعض التفية خبر الواحد فیما یتعلق باحدود» لقوله مَك : « ادرؤا الحدود 
بالشبهات ERIK‏ على القطع والرجم والجلد ونحوها . 
والصحيح قبوله فيباء » م أنها تثبت بالشهادة التي هي ظنية » وخبر الواحد وإن كان 
ظنياً فقد أثبتت به سائر الأحكام . 


۳4 


فأما الحديث المذكور فهو ضعيف» رواه ابن ماجه بمعناة عن ألي هريرة » By‏ سنده 
إبراهم بن الفضل وهو ضعيف » وفي الباب عن عائشة وعلى » وابن عباس ١‏ وكلها 
ضعيفة لا خلو آسانیدها من مقال کا في نیل الاوطار وغیه(. 

وقد يكون معناه الأمر بالتثبت في البينة والاقرار ونحوها e Mad) ale‏ بخلاف ما إذا' ورد 


حديث صحيح يتعلق بأحكام العقوبات وحوها فليس هناك شبهة تدل على رده. 


خبر الواحد اذا خالفه الراوي : : 
2 عن بعض الحنفية تقديم رأى الصحالي على روایته» ومثلوه بما رواه بو هريرة 
مرفوعاً من AN‏ بفسل الاناء بعد ولو غ الکلب سبعا GK‏ الصحيحين('2. فقد 
روى الدارقطني عن أي هريرة أنه اكتفى في غسله بثلاث(۳). 
قالوا N:‏ الصحايي أعلم بما روى» فلولا معرفته ob‏ الخبر ليس على ظاهرة لا 
خالفه» فلابد أنه اطلع على ما ينسخه أو يخصصه أو نحو ذلك ؛ فإن عخالفته بدون 
مبرر تعتبر Lu‏ في عدالته . 
والصحيح العمل بالرواية التي صرح برفعها إلى النبي مب كسائر رواياته» فإن 
لخدت إن صح عن اب عل عم عل ناعمل . لا يترك لخلاف أحد 
is‏ من كان. 
فأما مخالفة راويه له فإنه من الممكن أن ينساهء أو لايستحضه وقت الفتياء ألا 
يتفطن لدلالته؛ أو يتأوله خطأء أو يقوم عنده ما يعارضه ويكون في الحقيقة غير 
صاخ للمعارضة أو يقلد غيره ممن يعتقده أفقه منه, ثم لو قدر انتفاء هذه 
E‏ ونحوها فهو غیر معصوم ) وخالفته طذا الحديث الواحد لا تسقط عدالته ‏ 
فيجب العمل بالحديث حر و 
ك5 س خبر الواحد إذا خالف ا 
إذا عرف أن الشرع جاء بما يوافق الفطرء وبما تتقبله العقول» لم يتصور أن يأتي 
بشيء He‏ المصلحة العامة ١‏ الأدلة الواضحة . 
)1( ذكره في نيل الأوطار ( ۱۱۰/۷ وذکر طرقه وشواهده وذکره احافظ في التلخیص برقم ۱۷۵۵ وتکلم 
على أسانيده . 


(۲) کا في صحيح البخاري برقم ۱۷۲ ومسلم ۱۸۲/۳ . 
(۳) هو في سنن الدارقطني 55/١‏ وقال لم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء ورواه قبل ذلك موقوفا بلفظ 


السبع وهو أصح إسناداً. 


۱۳۸ 


ولا کانت أخبار الآحاد الصحيحة متحققة الثبوت» أو مفيدة للظن الغالب» ل 
A Fr |‏ 
فإنه قال في جموع قاف dy:‏ الجملة فما عرفت حديثاً صحیحا إلا وکن 
تخریجه على الأصول الثابتة » وقد تدبرت ما أمكنني من أدلة الشرع» فما Les cal,‏ 
مدا يخالف حديثا um‏ + أن ee e‏ لا يخالف er‏ 
یں تقو اس ی 
دوم . 
فإن إدراك الصفات المؤثرة في الاحكام على وجههاء ومعرفة الحكم والمعاني التي 
تضمنتها الشريعة » من أشرف العلوم» فمنه الجلي الذي يعرفه كثير من الناس» ومنه 
الدقيق الذي Y‏ يعرفه إلا خواصهم » فلهذا صار قياس كثير من العلماء يرد مخالفا 
لتصوص من ou‏ الدقيقة التي تدل على الأحكام . اه(" . 
ولقد تتبع رحمه الله في هذا الموضع وغيره أكثر الأحاديث التي قيل إنها مخالفة 
للقياس» فخرجها على القواعد الشرعية » وبين موافقتها للمصلحة . 
م لو قدرت العارضة lalo‏ فإن الخبر أصل ودليل برأسه» فیکون هو ۳۹ في 
العمل به على ما يتصور مخالفته من قياس أو استحسان . 
am‏ آطال التکلمون ذکر اخلاف نی هذا الباب» وأكاروا من حكاية الأقوال 

Dis‏ » وقد نسب تقديم القياس على الخبر إلى بعض الأئمة ئمة كالك وألي حنيفة » ولا 
بصح عنهما باطلاق؛ فان مالکا يقول cuts,‏ الصراق «ale q‏ للقیاس عندهم » 
وكذلك Bars‏ دية لو ۳ في الثلاثة ثلاثين he‏ وي الاربعة عشرين ؛ e‏ 
بالنبيذ في السفر ونحديث بطلان الوضوء بالقهقهة في الصلاة» لاعتقاده صحتهما 
مع خالفتهما للقیاس(. 
(۱) مموع الفتاوی 7۷/۲۰ . 
(۲) ك في الأحكام للامدي ١١8/9‏ والأحكام لابن حزم ۲۱/۱ وجموع الفتاوی ۵۰۵/۲۰ 9175 . 
(۳) توسع في ذلك ابن القم في إعلام الموقعين 4۸١ ٠٠١/١‏ . وذكر ذلك عن ألي حنيفه في الاعلام 

۱ ۸۱ وغیه . 
۱۳۹ 


وقد نسب إلى ألي حنيفة رد خبر الواحد إذا خالف الأصول كالاستحسان 
والإستصحاب » وأنا أعتقد أن أكثر تلك الروايات التي SE‏ عن هؤلاء الأئمة 
مخالفة للقواعد الشرعية لا تصح عنهم» وإنما خرجها علی مذاهبهم بعض من غلا في 
تقلیدهم عندما وجد لهم أقوالاً اعتمدوا فيها القياس » حيث لم تبلفهم الاحادیث ۱ 
am abl gn ot ele 9‏ أتباعهم أن يعتذر عنهم بأن تلك 
الأحاديث احاد قد خالفت الأصول ؛ ثم أضيفت تلك القواعد إلى مذاهب الأئمة 
لشهرتها عند آتباعهم are‏ فرق في خبر الواحد بين ما إذا كان 
راویه فقیبا فیقدم le‏ القیاس بخلاف خبر غیر الفقیه . ۱ 
ومنهم من فصل في علة القياس بين المنصوصة والمستنبطة , > ثم بين وجود العلة في 
الفرع قطعا أو ظناً؛ ومثلوا للمنصوصة بما لو قال الرسول مَك لا تبيعوا البر بالبر 
متفاضلا لأنه مقتات ومدخر ؛ N jes‏ الحكم» لوجود العلة فيه قطعاً فلو 
جاء خبر بجواز الربا في الأرز لم يقبل» مخالفته تلك العلة المنصوصةء فأما إن لم ينص 
على العلة» وانما إستنبطت من الأصل» ثم وجدت في نظيره فهاهنا يقدم الخبر لكون 
دلالته قطعية اخحر تفصيلاتهم التي Y‏ دليل Ale‏ 

واختار تقديم الخبر للع مطلقا لامور : 


۱ - آن القیاس مختلف في كونه دليلا . 

١‏ أن دلالته ظنية غالبا بخلاف الخبر فإن الأغلب أن تكون دلالته قطعية: 

۳ - وال ار فا ينظر ني صحته ثم في دلالته» أما القياس فينظر ألا إلى حكم 
الاصل م م إلى تعليله» ثم إلى تعيين العلة» ثم إلى وجودها في الفرع ثم إلى نفي 
المعارض في الأصل ثم في الفرع ؛ فتطرق الخطأ إليه أكثر. 

4 وان تناول العلة لمحل خبر الواحد مظنون لجواز استثنائه . 

y Ñ‏ الصحابة لم يكونوا يلتفتون إلى رأي أو قياس إذا جاءهم الخبرء > کا تقدم 

| قول عمر في الجنين : لو لم نسمع هذا لقضينا بغيه. وفي رواية : إن کدنا 
.أن نقضي في مثل هذا برأينا. 

5 - ولا روي أن النبي BE‏ قال لمعاذ لما بعثه إلى امن : « كيف 
تقضي » ؟ قال بكتاب الله. قال « فإن لم تجد ؟ » قال : بسنة رسول الله 
AG‏ قال « فإن لم تجد ؟ »قال : أجتهد رأيي . فضرب عل صدره 


۱:۰ 


lo y a ۰‏ | 
وقال : « الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله u Le‏ ير صي رسول 
الله » . رواه gil‏ داود والترمذي(') . 
ففيه أنه أخر الاجتهاد عن السنة التي تعم المتواتر والاحاد . والله أعلم . 


)1( هو في سنن أي داود برقم 95517 والترمذي برقم ١7414‏ وغيهما. 


VEN 


خا فة 
في وجوب A‏ الصحيح وإنخالف المذاهب والاراء 


وبعد أن عرفت وجوب العمل بالحديث الصحيح أيا كان نوعه» وبطلان ما يورد هل 
البدع على دلالته» فما عليك إلا أن تقول بموجبه ولو خالفه أكثر الناس» فإن عمل 
N‏ الأئمة الأربعة رحمهم الله ينكرون على من خالف 
الحديث بعد صحته ووه De‏ : إذا صح الحديث فهو مذهبي . | 
ونقل المزني عن الشافعي أنه قال : إذا وجدتم سنة رسول الله عي فاتبعوها ولا تلتفتوا 
إلى أحد. وقال الربیع عنه : ليس لأحد قول مع سنة سنها رسول الله AS‏ 
قال : وسمعته روى حديثاً . فقال له رجل : أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله ؟ فقال : : متی 
رويت عن رسول الله عه حديثا فلم آخذ به فأشهدكم آن عقلي قد ذهب . 
وقد اشتهر عنه رجمه الله أنه قال للإمام أحمد : إذا صح ue‏ حدیث Gsaleb‏ 4 
لنأخذ به» ونترك كل قول قلناه أو قاله غيرناء فإنكم أحفظ للحديث» ونحن أعلم 
ce‏ ا ا یعرف من 
أين قلناه . 
وكذلك الامام مالك صح عنه أنه قال : کل أن یوخذ من قوله ويترك الا رسول الله 
. وصح عن الامام هد آنه قال : عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته» 
يذهبون إلى رأي سفيان . والله تعالى يقول : «إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة آو یصیبهم عذاب آلم 4 ( النور ۳ آتدري ما الفتنة ۴ الفتنة 
الشرك» لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فیبلك . اه 
والنقول عن الأئمة كثئية في النبي عن تقليدهم» وأمر غيرهم بالرجوع إلى الأدلة . 
التي يأخذون منه('2. وبهذا يعرف تقديس هؤلاء الأئمة للحديث المتواتر والآحاد . 
ولا أن روى عنهم بعض المسائل التي لا تجتمع halb‏ مع ما صح من الاحادیث» 
١7١ ۰ ree err (\)‏ وابن الجوزي في مناقب أحمد 50١‏ وغيهماء 
وذكر بعضها ابن القم ا في مختصر الصواعق ص 457 وغره . 


Yer 


وكان قد قلدهم بعض من أتى بعدهمء واعتمد أقوالهم نصوصاً ترد لما الأحاديث 
الصحيحة» وكان لابد أن يعتذر أتباعهم عن تلك الأحاديث الواردة عليهم» فهنالك 
وضعوا | قواعد وأصولاً زعموا أن أئمتهم لا یقبلون ما خالفها من آخبار الاحاد» ككون 
احدیث فیما تعم به البلوی أو حلاف القیاس » أو لم يعمل به راويه ونحو ذلك . 
RR made‏ 
حالف مذهب آمامی واعتقاد oe‏ أو قدوة 5 الدين لن ale dele‏ 
الحديث الصحيح إلا لمعارض راجح في نظره » ولقد بين العلماء الحققون اعذار اولكك 
الائمة في تركهم العمل ببعض الاحاديث الصحيحة 2 وذكر شيخ الإسلام أبن تيمية 
في رسالة ( رفع الملام ) عشرة أسباب يكون وجود أحدها عذرا لمن قام به في مخالفة 
الحديث . فمنها أن لا يكون الحديث قد بلغهء فإنه لا يمكن لأحد الاحاطة بالحديث 
ومنها أن يكون الحديث قد بلغه ولكن لم يثبت عنده» أو اعتقد ضعفه خطأ. أو 
نسيه. أو لم يتفطن لدلالته عند الفتيا. أو اعتقد أن لا دلالة فيه. أو اعتقد أنه 
معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله ما خالفه فيه غيره . 

وإذا كان الإمام معذورا على اجتهاده الذي أخطا فيه» لم يعذر من تبين له الدليل 
فأصر على خالفته » وأحذ يقدر تقديرات متكلفة في رده» فإن عجز قال : لو كان 
صحيحاً لما خالفه إمامنا الذي قد اتفق على أهليته» منحو ذلك من الاعذار . 
وكل هذا محافظة على ما روى عن هؤلاء الأئمة الذين تفانوا في تقليدهم, مع أن تلك 
الراويات المنقولة عن الائمة ثما فيه مخالفة لبعض الاحاديث الصحيحة مشكوك في 
عنهم فقد يتطرق لها التغيير من النقلة بما تنقلب به حقيقتها > وقد يحتف بالفتيا من 
القرائن ومقتضيات الأحوال ما يحمل المفتي على التساهل مما يخفى على من بعده. ثم 
IR‏ ويس سيرج ا بيه 
ER‏ 

وڏا ي يتضح إجماع الأكمة لمة العتبرین عل وجوب انبح الأحاديث ولو كانت اذا بعد 
ثبوتها » وأنه ما يجب تقديمها على قول كل أحد أيا كانت منزلته » ¿ca la Sy‏ وال 
أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين . 


VEL 


فهرس الرسالة 


الوضو ع 

dde‏ وسبب aeseenceenaus AN‏ 27ظ” 
ob gs‏ البحث .... ee‏ 
المقدمة وتشتمل على ستة فصول dada‏ 
الفصل الأول في وجوب طاعة الرسول عله واتباع سنته as‏ 
وجوب الإيمان بالرسول عليه السلام وادلة ذلك 5070008 
معنى oly‏ به ee ee ee E‏ 
وجوب طاعة الرسول علیه اسلا وادلة ذلك من الكتاب والسنة 57 
الامر باتباع الرسول BE‏ والتاسي به وما یلزم من ذلك 5508 
دليل وجوب محبته عليه السلام وثوابها وما تستلزمه ne‏ 
وجوب احترامه وتعزيزه وتوقيره وادلة ذلك O‏ 


ادلة وجوب التحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والتسلم لما حكم به 


الفصل ااي منزلة السنة من القران وامثلة من بیان الرسول علیه السلام 
لا نزل إليه sen‏ 


9١ 9‏ »© * ههه هه هه وه > هوه ووو هو ووه بو بج وي هو دج ب ج انهم هم بع امم وم 


or on‏ احترام السنة sas‏ الحديث وامحدثين شظ21ظظ 


ادلة فضل الحديث و حملته EN 1 ree‏ 


© *» « + « » » » » » » » مده © » »© » 4 5 » © 285ه هه 4 :ه هه هن وهس م هاه م ع١‏ 


Yo o na... .. «<>»... شاه 5 جه ها هه هه‎ ee 


الفصل الرابع في اعتناء السلف بالحديث النبوي ia‏ 
st‏ التي كان يستعملها النبي عليه السلام في التعلم bus)‏ 9 
الفصل الخامس متى ظهر الكذب في الحديث وانواع الوضاعين . BER‏ 
الوان من عمل علماء السنة في حفظ الحديث عن الموضوعات 527 


الاسناد وفائدته 
الببحث عن أحوال الرواة ومعرفة اهليتهم 


١ 5 


» ©« © © 8 © © ه © هس ههج و و و و ج وه ها هاه هو واه ۵ ۵ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ 


© © © © © © © 5 4 4ه 4 د داه وه هه ه ها چا و ها و و ه» به ج و و مهمه و »ا وده وب ه 


#» « اه »> « 4 © 4 ۵ 4 چ ج اب هد و و هه و و و و و و ۵ و هوج ج هم هم وج > هه 


ry 
۳۲ 
vr 
۳۳ 


الموضوع | الصفحة 


التغبت في الرواية تحملاً واداء A [1 1 1 ee ennehe‏ 
الفضل السادس 3 تدوين الحديث النبوي iaa‏ 1 ا ME‏ 
جمل ماورد من النبي عن كتابة الحديث NE solici‏ 
ما روى من الأذن في الكتابة وفعلها مرفوعا E nern‏ 
الباب الاول في تعریف اخبر وأقسامه وفيه ثلاثة فصول ..... IE ae‏ 
الفصل الأول في ماهية الخبر ل 
تعريف الخبر في اللغة واشتقاقه E N o e‏ 
تقسم الكلام الى خبر وانشاء والفرق بينهما E CN ates:‏ 
تعريف الخبر في الاصطلاح وايضاح التعريف ira‏ 
هر :بان لیر و ادن E ne ee‏ 
اقسام الخبر باعتبار وصوله الينا ee ae‏ 
تقسم الحديث الى متواتر واحاد E O A ne:‏ 
زيادة بعضهم قسما ثالثا هو المشهور E ee eas‏ 
مثال الشهور وهل هو قسم التواتر والاحاد و من آقسام الاحاد a‏ .وتا 
الفصل الثاني في تعريف المتواتر وشروطه MO a NE‏ 
Ol; ne‏ بعض الشروط وامثلة ذلك wi. nenne ee‏ 
عدم تواتر خبر النصارى بقتل عیسی ا OE‏ 
لزوم اخبار أهل التواتر عن قصد ورضا ... O Sa‏ 
حدید العدد في رواة التواتر E ANS O‏ 
اختلاف الاخبار بالقرائن دون عدم التحديد ae tiosia‏ ل 
من نفی حصول العلم بخبر الاربعة ورد شېته Se‏ اما مس ON‏ 
بعض الاقوال في تحديد السند المتواتر Ópera‏ 
سبب اشتراط وجود الكثرة ی وسط السند کطرفیه PF ccececeeesececeeeees‏ 
عدم تواتر خبر الروافض في امامة علي وخبر اليهود في بقاء شريعة ge‏ ۳۳ . 
تروط الوا غير محم as‏ يي ی 
عدم اشتراط العدالة والاسلام في الرواة والخلاف فيه وما يرد عليه .... مم 


Or ie ا‎ e يلزم ف الر و اة احتلاف الانساب والاديان والاوطان‎ y 


١5 


الوضو ع 
قصد الیپود في اشتراطهم في رواة التواتر آن یکونوا من آمل الذلة وبطلان 
ee ee DER‏ ۳ 


خبر الواحد 3 اللغة والاصطلاح Bean REE ERE‏ 
اقسام الا حاد فممةةةةمةة ةم ةمي ة مم فم يمه م يفم ةو ةو نوه ةو وريه مم مجو ممم مم ة ةم ميم ةم يم ةم لمم ا للم الة 
تعريف الغريب ومثاله WY A RO‏ 
در جه الغريب من الصحة اع نان اوقب رج وا لوق اناق ع و نباب مه اموا ee en‏ 


تعريف العزيز ومثاله ومن جعله شرطا للصحيح RR E‏ 
تعر يف المشهور عند الحنفية وعند الجمهور Eee ee‏ 
امئلة للمشهور عند المحدثين والفقهاء والاصوليين والنحاة والعامة 00 
الباب الثاني في شروط وجوب العمل بخبر الواحد A‏ 
الفصل الأول في شروط الراوي تست ee‏ 
آثار عن السلف في من يطلب قبول حديثه as‏ 
الشروط المتفق عليها في الراوي et‏ و 
١‏ التكليف ومحترزه » قبول ما تحمله في الصغر ثم اداة بعد التكليف 
١‏ ب الإسلام » حکم الراوية عن الکافر EN‏ ................. 5 


متى تقبل رواية المبتدع ومتى ترد OR‏ 
Lal ۳‏ و معناه و ما احترزه )4 عنه N EROS ERDAS‏ 


العدالة ومعناها وما يلزم فيها ... iaa‏ 
رواية الفاسق ومجهول الخال Kapa EAA‏ رت لط وات اج العا لو المي 
عدالة الصحابة وأدلة ذلك ER TEA TR HE Er ee‏ 
الفصل الثاني في طريق معرفة أهلية الراوي ee‏ 
من تعريف عدالته بالشهرة ومن يحتاج إلى تزكية وحكم تعديل الواحد 
وجرحه ES‏ ل و و ا ا ل ا 
اذا تعارض cr‏ والتعديل er ee‏ 


¿V- 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثالث في الشروط العتبرة في المتن ns‏ 


وقوع الخطا من الثقة EN. ee ee‏ 
علامات الموضوع في المتن ..... € 
الحديث المعلل ومتى تعرف العلة ومن یعرفها eee‏ ی 2 
مثال العلل وتعریف الشاذ ومثاله ا و 
الباب الثالث فيما يفيده خبر الواحد Sy ee een‏ 
تفاوت النقلة في الحفظ وتفاوت السامعين في الفهم ES ee‏ 


الحكم على كل حديث بما يليق به من ظن أو علم ا m:‏ 
الفصل الأول فيمن قال أن خبر الثقة يفيد العلم وادلته ومناقشته وما 

يرد عليها reso‏ هه DN ee een‏ 
غلط من حكى عن أحمد عدم الجزم بخبر الثقة وترجيح الرواية عنه بافادته . 


العلم ¢ طفع ل ع ا اس عا DV. Sneaker‏ 


خطاً من نقل عنه الجزم بكل a‏ بدون قرائن A‏ 
حكاية الجزم باخبار الثقات عن السلف وامحققين من اتباع الائمة م Sa;‏ 
عذر بعض من تعقب حكاية الجزم واختار الظن من أهل الحديث 5000 
من نقل عن الائمة وبعض اتباعهم الجرم بخير الثقة ......................... .4 
ادلة افادة خبر الواحد العلم A ts ne‏ 
تكفل الله بحفظ مصادر الدین ومنه السنة یوجب القطع بصحتها یی SR‏ 


كون السنة ly‏ مجمل القران مما يسبب بقاء هذا البيان والقطع بثبوته 

ما ینش من جعلها مظنونة ويجب العمل بها من تسلط الاعداء على القدح 

في الدين ee‏ ل IN ae ee‏ 
التناقض بكونها ظنية ويجب العمل بها وحال العبادة مع هذا الاعتقاد .. ۳+ 
قبوطم بما ينقل عن الجهمية واشباههم من اللاحدة وجزمهم بذلك 16 
تحقق نسبة الذاهب ال الائمة والولفات إلى أربابها مع انها نقلت احادا ‏ 4+ 
تحقق اضافة الأقوال إلى قائليهيا وان كانت احادا .. E neos‏ 
ثقة كل طالب علم le‏ ينقله له شيخه من العلوم مع أنه فيها واحد ... ۵+ 


۸ 


الموضوع 


ادلة من عمل العامة والخاصة بخبر الواحد تفید القطم بثبو ته ee‏ 
تفريق انمحدثين A‏ 


ica ies الحزم‎ 


ون ماه هه عش وه ههه هه قش ها و چا اه اه و اه وا و و و اه و و و و چا اه و و کچ و وچ و اه ممه مم 5ه 


ماع الامة على تلقي الصحاح القبول دليل القطع بشوتها 2ك 
امثلة من الاحاد التي تلقيت بالقبول Sa‏ 


المراد اجماع أهل السنة المعتبرين ولا يضر خلاف أهل البدع م 
لا تضر خالفة من لیس من أهل الفن کالاطباء والنحویین ... انم er‏ 


انتشار الصحیحین واستمرار النقل منہما يدل على قبول ما فیپما و 
GA ps) CARO‏ الصنعاني Js‏ الا ماع ومناقشة ادلته O OTE‏ 


eee eww ee beatae مان مو و هم‎ eee Here woe een eee eee ewe ee eee 


مراد الصنعاني dy EL‏ قبول الصحيحين 0000 shat‏ 
b> |‏ کون قبول الامة شاف اد ید ER‏ | 
ترجح القول بكثرة ة أهله ما يسبب القطع بالآحاد لقبول معظم الأمة لها 
وجوب تميز الحق من الباطل عند المتبصرين من الأمة والتباسه على الاغبياء 
الذم في القرآن لمن قال على الله بلا علم أو عمل بمجرد الظن ies‏ 
ايضاح دلالة الايات على ذم الظن في الدين مما يبين أن Sala‏ یعتمدوا 


إلا على يقين ais‏ 


و و ام و و مه و ام و و و و و ها و ان اه هم و ام واه هاه م ۵ اه و و 6 و م6 م هي بج ع . . عو ىه وا همه 


رد ماأجاب به أهل الكلام عن الآيات في ذم الظن وأهله IE ER‏ 
الأمر بسؤال أهل الذكر وقبول انذاراً طائفة يفيد حصول العلم بخبر الواحد 


ارسال النبي عليه السلام الدعاة 


رد التنازع الى السنة والحذر من مخالفة أمر الرسول الواحد يدل على أنه 
ice Y E pala‏ 


ar يفيل حصول العلم خبر هم‎ sl 


ET ET TTS FE‏ واه و هو و مج جو م اه ها و و و و با اه و و و و و وا 


الأمر بتبليغ السنة والتحذير عن ردها يدل على حصول العلم بها ee‏ 
الفصل الثاني فيمن قال ان خبر الواحد يفيد ere‏ بالقرائن ی 
نقسم تقسم القرائن إلى متصلة ومنفصلة a‏ 


احوال الراوي والروي والسامع 


AAA AAA AER EAT وا وم و و‎ 


۷١ 
VY 
vr 


VY 


vi 
۷٤ 
vv 
۷۷ 
۷۷ 


الوضو ع 


القول بافادة الاحاد العام بالقرائن . هو القول الأول ا 
بیان cpl all‏ . المنفصلة وتقويتها للخبر وامثلتها sense‏ 


أمثلة لحصول العلم بالقرائن بدو ل حر وتفاوت الناس a‏ التاثر بالقرائن 


كلام الغزالي في عدم حصول العلم بدون القرائن e‏ 
الفصل اثالث في مستند من قال ان الاحاد لا تفید الا الظن ومناقشة 


تأویل الغزالي لقول من قال انها تفید العلم ورد هذا التاویل Dar‏ 


نقل الامدي ان منیم من قال : العلم جعنی الظن ورد هذا النقل #7 
مناقشه شبه من قال انها لا تفید العلم اشاب ارت رک ما مر ی ی AS‏ 


بيان عدم عصمة الرواة عن الخطا وان ej‏ اغا هو بتوافقهم وثباتهم على 


طعنهم باختلاف المحدثين في التصحيح والتضعيف RR nn‏ 


حكم تصحيح الترمذدي والحا م es‏ لس واس ور ف ا ل EEE‏ 


قوهمم انما يجب حسن الظن بالراوي OY‏ بعض الظن اثم والجواب ws‏ 
لو علم الله انه صدق لأقام عليه دليلا وعکس هذه الحجة عليهم . 


لا نصدق كل خبر ولا تكذب الأخبار كلها ............. ee a‏ 


حصول العلم بكل متواتر لا بكل احاد O ERS‏ 


فوضم لو أفاد العلم لما تعارض Ol po‏ و بیان الجمع بين الاخبار لمتعارضة 


سیب الامر بتعدد u‏ والفرق بين الرواية والشهادة semer‏ ی و 
الماذا احتاج مدعي ball Ch‏ خبره بالعجزات مع أنه يفيد العلم . 
سبب تزاید العلم بتز اید اخبرین و الفرق بين أنواع العلوم 7 ش51( 
سیب عدم التكفير diu‏ حير الاحاد دون المتواتر eens‏ ی 
متی يجوز تبدیع من ترك ابر الصحیح ‏ وکذا تفسیقه ار و ا فک 


ga!‏ ؤ 
الباب الرابع في حكم قبول الاحاد في العقائد . وفيه فصلان ee‏ 
الفصل الأول في أدلة من قال بالجواز ehe‏ 
تلقي السلف لاخبار الا حاد في العقائد وتدوينهم u‏ > اعتقادهم وقبوهم 
لعناها an‏ 
تصرح السلف باعتقادهم لا دلت عليه تلك الاحاد E‏ العقائد ee‏ 
بعث الدعاة احاداً في زمن النبوة لتبليغ الأصول ao CAN IE‏ 
الجواب عن قوهم أن اولئك الدعاة لم يدعوا إلا إلى الآدلة العقلية والايات 
الكونية ee ee,‏ 
52-1 النبي عليه السلام في الدعوة إلى الاصول يتولاها الاحاد ne‏ 
الامر بسوّال هل الذکر ولو واحدا عن أموو' الرسالة وضوها من العقائد 
الفصل GUI‏ في شبه الخالفين ومناقشتها a‏ 
حدوث البدع بعد الصحابة وكيف توصل البتدعة الى عدم الاستدلال 
بالآحاد في الاصول ee ee‏ 
الاستدلال بالأحاد في الاصول re‏ ل 


توطم ان مفادها الظن فلا تقبل في الاصول ورده nen‏ 
قوطم ان الاصول یکفر من خالفها فلا یقبل فیها ما لا یفید الا الظن 
بطلان A‏ مجتهد مصیب في الفروع فتقبل فیپا الاحاد ie‏ 
الباب اخامس 3 حکم التعبد جخبر الواحل ..... ( 
بیان ان العلم یستتبع naar E‏ 
الفصل الأول في دلالة العقل على التعبد بخبر الواحد er‏ 
عدم تفريق السلف بين المتواتر والاحاد وعدم اعتبارهم للحديث بعقولهم 
القول الاول منع التعبد بالا حاد عقلا ومناقشة ادلة من ذهب الى هذا 
رد قوهم ان التعبد به يؤدي الى تحليل الحرام و ریم احلال ger‏ 
افعال الله واحکامه معللة صاخ العباد 1 


الجمع بين الاحاديث المتعارضة بما ينفي التعارض هن poe‏ 


لماذا لم يقبل خبر مدعي النبوة بلا معجزة leere‏ 


قبول الآحاد في الأصول کا في الفروع ee ee‏ 
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الموضوع الصفحة 2 


القول الثاني وجوب التعبد بخبر الواحد عقلاً De ee Eee‏ 
في ترك العمل به تعطيل لأكثر الوقائع عن الدليل 0 ie‏ اسف ۳ 
لا يحصل تبليغ الأمة جميعاً إلا بقبول een een Y‏ ۱۱۰ 
وجوب العمل بما cle‏ به الرسول عليه السلام واثارة الاحاد الظن بانها 

Ye رک‎ een neue مما جاء به‎ 
Sg ee 

السائل A O‏ 
تبليغ النبي عليه السلام بحسب استطاعته ولو بالآحاد کا حصل OE re‏ 


العاقل يترك ما يترجح عنده فيه الضرر فالاحاد یترجح کونها من الدین  ١١١‏ 
القول الثالث لأكثر enel‏ وهو ان خبر الا حاد یجوز العمل به عقلا 


من غير وجوب ا ا ا ا ا 
الفصل الثاني في دلالة السمع على العمل بخبر الواحد ۳۵3 ۳۰۱۳۰ 
قول من نفي دلالة السمع على العمل بخبر الواحد وادلتهم VA es‏ 
جواب التکلمین عن الایات التي فيها ذم الظن والقول بلا علم EE a‏ 
استدلال من رد الاحاد بخبر ذي اليدين وجوابه .. ام ا I.‏ 
رد بعض الصحابة أخبار بعض وسبب ذلك ES O‏ 
القول الثاني وجوب العمل بخبر الآحاد سمعاً ومن قاله acia‏ د 
PEI aan Sere‏ | 

NE er iaa بخبر الواحد‎ 

شبه أهل الكلام على هذا الدليل ومناقشتها ET Se‏ 


رد القول بان الانذار إنما هو التخويف من شيء بناء على اجتهاد اخخحوف  ١١5‏ 


قبول خبر العدل AV 0 ee ee‏ 
وجه دلالة قوله ( فاسالوا Jal‏ الذکر ) عل قبول خبر الواحد ومناقشة 
ما أورد VÍA Deren nen. lle‏ 


الاستدال بقوله ( كونوا قومين الله شهداء بالقسط ) ورد الاعتراض عليها 21١١9‏ 


۱ ۲ 


الموضوع 
وجه دلالة قوله ( ان الذين يكتمون ما انزلنا ) على قبول خبر = 
ومناقشة الاعتراضات حوها leere‏ 
دلالة قوله ( ان یوذن لكم | إلى طعام ) على قول اذن الواحد و 
بیان ان مسر هذه الآيات يكون منه دليل قطعي tease‏ 
النوع الثاني من الادلة السنة النبوية E‏ 
ما dl SS‏ عن موسی ویوسف من قبوضما بر الواحد E‏ 
دلالة احادیث الاذان على قبول خبر الواحد ee‏ 
احاديث في N‏ بالتبلیغ تعم الا حاد والنبي عن رد السنة متى بلغت 
الانسان ولو عن واحد erde ehe‏ 
قبوله عليه السلام اخبار الاحاد 3 56 a lato gulls‏ 
اععاده علیه السلام خبر ابن ايي معیط وهمه بالغزو لولا ان امر IEA‏ 
خبر الفاسق A‏ 
انواع من بعثه الاحاد يبلغون عنه في neal e‏ والشريعة | 50 
رسله عليه السلام وكتبه الى الملوك والأمراء يحملها الآحاد وقد حصل بها 
ابلاغ dea eee erent ee este‏ 570 
شببات للخصوم حول هذه الاخبار ........ pal‏ 
الجواب عن كونها احاداً وأن بعثهم .للافتاء ونحوه ee‏ 
قولهم ان بعث الداعي ينضم إلى خبر غيره فيحصل التواتر ورد هذا القول 
النوع الثالث من الأدلة co‏ سلف الامة على قبول خبر الواحد ا 
امتثال ae‏ أفادهم بنسخ القبلة وكذا ابو طلحة خبر AF‏ 
ein A a SO‏ 
امثلة من قبول الخلفاء الراشدين اخبار الاحاد الصحابة pas‏ 
امئلة من رجوع بعض أكابر الصحابة إلى أخبار نساء واحاد ............ 
ابطال قول من زعم ان اعتّادهم على غير هذه الاخبار أوانهم قاسوا الوقائع 
على غيرها E SE A O GS‏ 


or 


الصفحة 


۱۳ 
۲۳ 


‘Xz 
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۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 


الموضوع 


الباب السادس في جملة من اخبار مختلف فيا O se‏ 
فمنها الخبر المرسل . بيان من رده ومتى يقبل وسبب التوقف فيه oo‏ 
حكم مراسيل الضحاية وسيب قبوطا ا e‏ 
زيادة الثقة » تعريفها ومثاها وترجيح قيوها ٠...‏ 0 
خبر الواحد فيما تعم به البلوى وبيانه ومن يرده E‏ 
ترجيح قبول الاحاد فيما تعم به البلوى واسباب عدم اشتهاره re‏ 
خبر الواحد في الحدود ومن رده وترجيح قبوله ee ee‏ 


خبر الواحد اذا all‏ الراوي ومثاله ومن م ee ala,‏ 


ترجيح تقديم رواية الراوي على فعله وبيان اسباب مخالفته لما رواه 5 
خبرالواحد اذا خالف القياس ee ee‏ 
بيان ان الخبر الصحيح لا يرد مخالفاً لقياس صحيح eae Lal‏ 
عدم صحه نسبه تقدم „u‏ عل الا حاد عن أحد من الائمة ودليل ذلك 
الرجحات والادلة على تقديم الخبر على القياس e‏ 
بعض ما روي عن الائمة من الفسك بالحديث اذا صح والنبي عن تقليدهم 
بعض اعذار الائمة في مخالفتهم بعض الاحاديث ly‏ 


